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حقه بنفسه وذلك لتجنب يتمنع المجتمعات الحدیثة الیوم على الشخص أن یقتض
الفوضى في المجتمع و هو الغرض الأساسي من هذا المبدأ، بحیث یتوجب على المدعي بحق 
من الحقوق سواء كان قویا أو ضعیفا أن یلجأ إلى السلطة القضائیة للمطالبة بالحمایة القانونیة 

أثبت صحة الواقعة لهذا الحق، ولا یتحقق له ذلك إلا إذا أقام الدلیل على وجود ذلك الحق و 
القانونیة المدعى بها، لذلك یكتسي الإثبات أهمیة بالغة من الناحیة العلمیة وكما قیل لا قیمة 
للحق ولا نفع له إذ لم یقم علیه دلیلا فقد یفاجأ المدعي بحق بعدم كسب قضیته بسبب عدم 

ما أنه هو فإن الخصومة القضائیة قوامها طرفان یدعي كل منهحقالتمكنه من إثبات ذلك 
صاحب الحق في الشيء المتنازع علیه، على أن یقرر القاضي في الأخیر من هو صاحب 

إلا أنه إزاء هذا الموقف یفتقر إلى ما یرجح أحد الإدعائین إذ أن القاضي لا یستطیع . الحق
فقد الترجیح إلا إذا قدم له الدلیل والحجة و تقدیم الدلیل لم یتركه المشرع الجزائري دون تنظیم 

من القنون المدني الجزائري أن الدلیل یقع على الدائن في إثبات قیام 323حدد في المادة 
.الإلتزام و یقع على المدین دلیل و بیان إنقضاءه

: على أنهر عبد الرزاق السنهوري عرفه الدكتو كماوالإثبات القضائي من الناحیة القانونیة 
،"بت آثارهاترتحددها القانون  على وجود  واقعة قانونیةإقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي"

إقامة الدلیل على حقیقة أمر مدعى به نظرا لما یترتب :"وعرفه الدكتور سلیمان مرقس بأنه 
."علیه من آثار قانونیة

وتختلف طرق الإثبات من حیث حجیتها بین النسبیة و المطلقة فمن طرق الإثبات ذات 
الإثبات الحاسمة للنزاع مثل الكتابة الرسمیة أو الإقرار الصادر عن طرقالحجیة المطلقة 

المدین أو الیمین الحاسمة الصادرة من الخصم في حین تشمل طرق الإثبات ذات الحجیة 
النسبیة الكتابة العرفیة، الیمین المتممة وغیرها من الطرق التي حددها المشرع سواء في القانون 

.ت المدنیة و الإداریةالمدني أو قانون الإجراءا
وجمیع وسائل الإثبات في القانون تفید الظن إلا أن المشرع أعطى بعض الوسائل حجیة 
ملزمة للقاضي و اعتبر الثابت بها ثابتا في الواقع، والقانون في تمسكه بالحقیقة القضائیة دون 
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فعه على تلمس الحقیقة یدإعتبار العدالة في ذاتها و عتبارین إالحقیقة الواقعیة إنما یوازن بین 
إستقرار عتبار تى تتفق معها الحقیقة القضائیة وإ الواقعیة بكل السبل ومن جمیع الوجوه ح

یدفعه إلى تقیید القاضي في الأدلة التي یأخذ بها في تقدیر كل دلیل فیحدد له طرق التعامل و 
.الإثبات وقیمة كل طریق منها

الحق وینسبه إلى نفسه وینازع في إدعاء قاضي خصمان كل منهما یدعي ویقف أمام ال
یظهر أثر ذلك خاصة إذا كان لآخر و القاضي یفتقر إلى ما یرجع به جانبا على االآخر فیه و 

الحق المتنازع فیه غیر مستقر و إنما في وضع مأرجح بینهما أو كان الحق غیر ثابت لأحدهما 
تهدید له فیه بحیث بات حقه هو ن تكلیف أحد طرفین بإثأو كان محل الإثبات صعب المنال فإ

إذا عجز عن إقامة البینة أو قصر في تهیئة الدلیل المقنع أو فشل في الإثبات الكافي، حكم 
.علیه القاضي و سلب الحق منه، ولهذا اقتضت الضرورة توزیع عبئ الإثبات بینهما

وفقا ر و لى المدعي والیمین على من أنكوالقاعدة العامة في عبئ الإثبات هي البینة ع
یقع عبئ الإثبات على فلهذه القاعدة التي تعتمد على التمییز بین المدعي و المدعى علیه، 

توجب الحجة القویة على و دعي و المدعى علیه بطریقة عادلة الطرفین و یتوزع على الم
صاحب الجانب الضعیف وهو المدعي وتفرض الحجة الضعیفة على صاحب الجانب القوي، 

إنما نكار وملتزما بالصمت والسكوت، و ى علیه موقفا سلبیا متذرعا بمجرد الإبحیث یقف المدع
.وجب علیه عبئ من الإثبات یتناسب مع قوة جانبه فیعزز إنكاره بالیمین

إذا أثار المدعي النزاع وجب علیه أن یثبت دعواه، فین، الإثبات یقع على عاتق الطر إن ف
یل ولجأ إلى ذمة الطرف الآخر وجب على المدعى وإذا فشل في الإثبات و عجز عن تقدیم الدل

علیه الیمین، وذلك حتى یصدر الحكم القضائي برد الدعوى وبقاء الحق مع المدعى علیه مبنیا 
، أ بالدعوى ولإستقرار الحق لصاحبهعلى على حجة ودلیل لقطع الشبهات ولإزالة القلق الذي نش

ق المدعي في القیام بما هو مكلف به من إقامة والمدعى علیه لایكلف بالیمین إلا في حالة إخفا
الدلیل على ما ادعاه، أما إذا استطاع المدعي إقامة الحجة وتقدیم الدلیل على صحة ما ادعاه 
فإن الأمر یختلف لأن المدعى علیه حینئذ یصبح في مركز ضعیف یحتاج منه إلى بذل جهد 
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، فإما أن یقر بصحة ما أثبته مضاعف لكي یخرج من هذا الموقف الذي وضعه فیه المدعي
المدعي وإما أن یقیم الدلیل على براءة ذمته مما قام المدعي بإثباته، ومن ثمة فإن وصف 
المدعى علیه ینقلب في الدفع لیصبح مدعیا یقع علیه عبئ إثباتما ادعاه في دفعه،وهكذا یتناوب 

لما كانت مهمة المدعي كه فطرفي الدعؤى القیام بعبئ الإثبات إلى أن یخفق أحدهمافیخسردعوا
بعبئ الإثبات مهمة عسیرة وشاقة اقتضى الأمر العمل على إیجاد الوسائل التي تخفف من 
وطأة هذا العبئ بحیث لا یترك تحمله للمدعي وحده، فكان الإتجاه إلى توزیع عبئ الإثبات بین 

صمین بإثبات الخصوم عن طریق تحلیل الواقعة محل الإثبات إلى عناصر یتكفل كل من الخ
.ما یخصه منها

تظهرأهمیة تحدید المكلف من الخصوم بعبئ الإثبات في الصعوبة العملیة التي حیث 
تكتنف الإثبات سواء تعذر الحصول على الدلیل أو في خضوع هذا الدلیل للتنفیذ والتشكیكمن 

أو في السلطة التقدیریة المقررة لمحكمة الموضوع في تقدیر دلالة الطرف الآخر في الخصومة 
الدلیل المقدم على الواقعة محل الإثبات كما هو الحال بالنسبة لشهادة الشهود والقرائن 
القضائیة، بحیث یتهدد المكلف بعبئ الإثبات بخسارة الدعوى إذا ما عجز عن إقامة الدلیل على 

لناحیة الفعلیة خاصة أن عبئ الإثبات لا ینتقل إلى المدعى دعواه رغم كونه صاحب حق من ا
علیه لتقدیم دلیل إنكاره دعوى المدعي متى كان هذا الأخیر لم یفلح في تقدیم دلیل یجعل دعواه 
محتملة التصدیق بحیث أن مجرد تحصن الخصم بإنكار دعوى خصمه الذي لم یفلح في إثبات 

ة للظاهر، لیس من شأنه أن ینقل إلیه عبئ الإثبات، ذلك دعواه المخالفة للثابت أصلا أو مخالف
في إقامة الدلیل على ما یدعیه أو على أن عبئ الإثبات ینتقل بین الخصوم لدى نجاح الخصم 

رجحان دعواه أو حیث لا یكتفي الخصم بإنكار دعوى خصمه بل یتجاوز ذلك إلى إبداء طلب 
هو منعجز عن ث یكون الخاسر في الدعوى أو دفع على خلاف الثابت أصلا أو الظاهر، بحی

.إثبات دعواه سواء كان هو البادئ أو كان هو من إنتقل إلیه عبئ الإنكار

إذن الخصم الذي یكلف بعبئ الإثبات یكون في موقف صعب وحرج لأنھ  نتیجة للعجز 

ئ 
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الإثبات فیكون في مركز أقوى من خصمھ لأنھ یقف موقف المرتقب ینتظر ما یقوم بھ خصمھ 

وإن القاضي عندما یكلف .مما كلف بھ فإنھ لم یستطع الخصم إقامة الدلیل حكم لخصمھ مع یمینھ

أحد الأطراف بالإثبات یعد إقرارا ضمنیا منھ بتصدیق الطرف الآخر غیر المكلف بالإثبات و 

ھ مرجح على جانب الذي كلف بھ وھنا تكمن أھمیة تحدید من یقع علیھ عبئ الإثبات أن جانب

لتوقف مصیر الدعوى علیھ و تزداد ھذه الأھمیة في التشریعات التي تقر بحیاد القاضي ومنھا 

التشریع الجزائري، إذن القاضي یقف موقفا سلبیا من الأطراف فیمتنع علیھ التدخل في الدعوى 

.أوأحدھمفیتقدیمالأدلةخصوملتوجیھ ال

ومن القواعد المتفق علیھا في القانون و الشریعة الإسلامیة أن عبئ الإثبات یقع على 

المدعى، ففي الفقھ الإسلامي إتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة على أن البینة على المدعي ودلیلھ 

بن شعیب عن أبیھ في ذلك قول الرسول صلى الله علیھ وسلم الذي أخرجھ الترمیذي عن عمرو 

لو یعطى الناس بدعواھم ":،و قال كذلك"على المدعى علیھالیمینالبینة على المدعي و ":قال

فتكلیف ،  "أنكرلإدعى رجال أموال قوم ودمائھم و لكن البینة على المدعي والیمین على من 

على أن یفھم المدعي بإثبات دعواه على قاعدة أن البینة على من إدعى والیمین على من أنكر 

بالمدعي كل من یدعي بواقعة على خلاف الوضع الثابت أصلا وھو ما كان مرد ثبوتھ ھو 

ظھور موافقتھ للغالب بحسب طبیعة الأشیاء، أو عرضا بإثبات خصمھ لھ أو فرضا و ھو ما 

إفترض المشرع تحققھ بقرینة قانونیة بصرف النظر عما إذا كان وفقا لمفھوم القانون بحیث أن 

دعي في الإثبات قد یكون ھو المدعي الذي رفع الدعوى أو المدعى علیھ فیھا أو طرف الم

مدخل في الخصام أو متدخل، وسواء كان ما یدعیھ ھو طلب أصلي أو مقابل أو كان صاحب 

دفع موضوعي أو شكلي أو دفع بعدم القبول وتحدید من یتحمل عبئ الإثبات مسألة قانونیة 

.لیاتخضع لرقابة المحكمة الع

و

ف) (
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demandeur à la preuvedemandeur à

l’instance

علي

.

فإن إقامة الدلیل أمام القضاء یكون على حق أو واقعة معینة ویعني ھذا أن محل الإثبات 

الواقعة التي یرتب علیھا المشرع آثار معینة و المدعي مطالب بإقامة الحجة على ھو الحق أو

ھذه الواقعة أو ذلك الحق، حیث تتكون كل خصومة قضائیة من عنصرین، عنصر الواقع 

وعنصرالقانون فالعنصرالأول ھو الذي یكلف الخصوم بإثباتھ وأما الحكم الذي یصدره القاضي 

واقع بناء على ما ثبت لھ من أدلة على ھذا الواقع ومنھ فإن محل فھو تطبیق القانون على ال

الإثبات  الذي یتحمل المدعي عن القیام بھ إنما ھو الواقع، أما القاضي فإن مھمتھ تنحصر في 

.تطبیق القانون على الواقع

یدعیھ المدعي لا یصدق علیھ ھذا الوصف إلا أنھ الحق الذي ففي إثبات الواقعة القانونیة

ند إلى قاعدة في القانون تقرر وجوده ھذه القاعدة ھي التي تجعل كسب الحق نتیجة لواقعة یست

قانونیة أي لوضع معین یوجد في الشخص صاحب الحق فإذا توافر ھذا الوضع للمدعي صح لھ 

أن یطالب بھذا الحق عندئذ یقع علیھ عبئ إثباتھ، والواقعة القانونیة ھي أمر یحدث فیترتب علیھ 

أونقلھ أو تعدیلھ أو إنقضائھ وھي بمعناھا الواسع تشمل التصرف القانوني كالعقود و كسب حق

الوصایا والعمل المادي الذي یرتب علیھ القانون أثرا  كوضع الید أوالفعل الضار، فإذا إدعى 

شخص أنھ تملك أرضا بعقد من العقود الناقلة للملكیة وجب علیھ  إثبات وجود ھذا العقد أو 

یتھا بطریق التقادم فھو ملزم بإثبات وضع یده علیھا خلال المدة التي یتطلبھا القانون إدعى ملك

لكسب الملكیة أومن یدعي دینا على آخر یجب علیھ أن یثبت مصدر ھذا الدین أھو عقد أم إرادة 

منفردة أم فعل ضار غیر مشروع أو إثراء بلا سبب، والشيء المدعى لا یقتصر على أن یكون 
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إنما یمكن أن ینصرف الإدعاء إلى إنقضاء ھذا الحق و ذلك كما لو ادعى شخص على قیام حق و

وقد لا . آخر دین وقام بإثبات مصدره فدفع المدعى علیھ بالوفاء فھنا ینقلب المدعى علیھ مدعیا

یكون المدعى بھ وجود حق أو زوالھ وإنما یكون وصفا قانونیا یلحق التصرف القانوني أو 

ذلك كما لو كان التصرف القانوني عقدا وقام المدعي بإثباتھ فدفع المدعى علیھ العمل المادي، و

فكما لو دفع المدعى علیھ ببطلان العقد أو قابلیتھ للإبطال أو بفسخھ، أما ما یلحق العمل المادي 

في الفعل غیر المشروع بأنھ كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فھذا الوصف یعد واقعة 

قانونیة یجب إثباتھ على النحو الذي تثبت بھ الواقعة الأصلیة، و من ثم فإن حمل الإثبات بھذا 

ھو وجود الحق المعنى ھو السبب المنشئ للأثر القانوني المدعى بھ سواء كان ھذا الأثر

. أوزوالھ

ونظرا لنقل محل الإثبات من الحق إلى مصدره فإن الإثبات لا یمكن أن یؤدي إلى یقین 

كامل وإنما یؤدي فقط إلى درجة معینة من الإحتمال ومن ثم فإنما یقوم بھ المدعي من إثبات 

الحقائق الواقعیة یقف عند الظن القوي بصحة ما قام بھ دون جزم بیقین ما وقع إثباتھ فإن معظم

.لیست حقائق خالدة لا تتغیر

إذا كان المدعي ھو المنوط بھ إقامة الدلیل على الواقعة القانونیة و لإثبات القاعدة القانونیة

التي نشأ عنھا الحق الذي یطالب بھ، أما تطبیق النص القانوني فلا شأن للخصوم بھ وھذا ھو 

ن إذ أن ھذا ھو صمیم مھامھ وواجبھ المفروض علیھ دور القاضي حیث انھ ملزم بمعرفتھ للقانو

بإعتباره أحد أفراد السلطة القضائیة التي من بین أھم المھام الملقاة علیھا تطبیق القانون، وھناك 

وأیضا شاعت العبارة التي كان " أعطني الواقع أعطیك القانون: "عبارة لاتینیة تتمثل في

إنتقل یا "... حامین إلى ضرورة إقتصارھم على الوقائع یستخدمھا القضاة الفرنسیون لتنبیھ الم

المكلف بالبحث من تلقاء نفسھ ومنھ فإن القاضي ھو" سیدي إلى الوقائع فالمحكمة تعرف القانون

عن القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على ما ثبت لدیھ من وقائع وھو یخضع في تطبیقھا لرقابة 

. المحكمة العلیا

حول تفسیر قاعدة من القواعد القانونیة فإن عبئ الإثبات یقع على كل خلافوعلیھ

ویطالب الخصوم بإثباتھا وذلك في حالة ما إذا كانت القاعدة المراد تطبیقھا قانون أجنبي یالقاض
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بحیث أنھ إذا كان الأصل أن إثبات القاعدة وتطبیقھا یعد من عمل القاضي ولامجال للخصوم في 

صل لكن لھذا الأصل إستثناء بحیث تنقلب القاعدة القانونیة إلى مسألة وھذا ھو الألشأنھذا ا

موضوعیة

ویطالب الخصوم بإثباتھا وذلك في حالة ما إذا كانت القاعدة المراد تطبیقھا قانون أجنبي بحیث 

أنھ إذا كان الأصل أن إثبات القاعدة وتطبیقھا یعد من عمل القاضي ولامجال للخصوم في ھذا 

.لشأنا

لا أن القاضي قد یجد نفسھ أمام بعض النزاعات التي یكون أطرافھا أجانب ویخضعون إ

لأحكام قانون بلدانھم، وعملا بمبدأ شخصیة القوانین فالقاضي ملزم بتطبیق قانون البلد الذي 

ینتمي إلیھ الشخص الأجنبي عملا بقواعد الإسناد،وقد تتعقد الأمور إذا كان الأطراف من عدة 

.جنسیات مختلفةان ومن بلد

وھنا وحسب الرأي الراجح في الفقھ والقضاء المقارن أن القانون الأجنبي لا یعدوا إلا أن 

یكون مسألة من مسائل الواقع یجب على الخصوم إثباتھا لأنھ من غیر الممكن أن یلم القاضي 

صال تكنولوجیة بكافة قوانین العالم والقول بھ مبالغ فیھ إلى حد الجھل ومھما وجد من أجھزة إت

.متطورة فإن إختلاف اللغات كاف بیان وجھ الصعوبة

كما أنھ توجد عدة شروط في محل عبئ الإثبات ولا یمكن أن یتم الإثبات بدون تحققھا 

وذلك من أجل تحقیق الھدف المنشود منھ وھو الوصول إلى مطابقة الواقع للحقیقة قدر الإمكان 

یجب أن تكون الإثبات عبثا لا فائدة من إجرائھ و منھا و رد الحقوق إلى أصحابھا وإلا كان 

الواقعة محددة سواء كانت إیجابیة أو سلبیة وإلا كان إثباتھا متعذرا فمن یدعي ملكیة عین أو 

یطالب بدین، فعلیھ إقامة الدلیل على واقعة معینة كانت سببا لملكیتھ، كشفعة أو میراث أو ھبة أو 

إیجابیة محددة یكون بالتالي إثباتھا ممكنا، وقد تكون الواقعة مصدرا لحقھ كقرض وھذه وقائع 

سلبیة و یمكن إثباتھا، كأن یدفع المدعى علیھ في دعوى المسؤولیة بعدم وقوع الفعل غیر 

المشروع عنھ بإقامة الدلیل على أنھ كان موجودا في مكان آخر في في الوقت الذي یدعي علیھ 

اقعة غیر محددة فإنھ یتعذر إثباتھا سواء كانت إیجابیة أو سلبیة بوقوع الفعل منھ أما إذا كانت الو
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و مثال ذلك كأن یدعي شخص أنھ یقابل آخر كل یوم طوال حیاتھ أو سلبیة كأن یدعي شخص 

.أنھ لم یقابل آخر بالمرة فلا تصلح أن تكون محلا للإثبات

منازعا فیھا فلا تكون إذا لم تكن الواقعة المدعى بھا ، و یجب أن تكون الواقعة محل نزاع

ھناك حاجة لإثباتھا ولا یصح تكلیف المدعي بإقامة الدلیل علیھا وبمعنى آخر أن الخصم لا 

یعترف بھذه الواقعة أما إذا سلم بھا فالواقعة تكون ثابتة و لا داع لإقامة الدلیل علیھا وقد قضت 

من أملاك الحكومة محكمة النقض المصریة في نزاع على ملكیة أرض المتنازع علیھا ھي 

الخاصة ولكنھ مع ذلك تملكھا بالتقادم ثم بحثت المحكمة عن مستندات ملكیة الحكومة لھذه 

الأرض وقضت بأنھا غیر كافیة فإن حكمھا یكون مخالفا للقانون لأنھ بحث واقعة مسلما بھا من 

.الخصم

ة المراد إثباتھا 

متصلة بالحق المطالب بھ أما إذا كانت الواقعة منقطعة الصلة بموضوع الدعوى فلا فائدة في 

إثباتھا، وھذا الشرط لا تظھر أھمیتھ في الإثبات المباشر حیث ینصب الإثبات على الواقعة 

ون الواقعة مصدر الحق إذا أثبت المؤجر عقد الإیجار لكي یطالب الأجرة ففي ھذه الحالة تك

.متعلقة بالحق المطالب بھ بل و منتجة في الإثبات أیضا

أما في الإثبات غیر المباشر فتبدو أھمیة ھذا الوصف، فإنھ یتناول واقعة لا تتصل بوجود الحق 

إتصالا مباشرا و إنما یمكن أن تؤدي عقلا و بطریق غیر مباشر إلى الحقیقة وھي فكرة تحویل 

مستأجر وفاء الأجرة عن الشھر اللاحّق للمدّة التي یطالب الأجرة عنھا الدلیل ومثالھ إثبات ال

فھي واقعة  لیست الوفاء بالأجرة  المطالب بھا بل واقعة متصلة بھا وبالتالي متعلقة بالدعوى 

و كون الواقعة متعلقة بالدعوى أو غیر متعلقة بھا مسألة موضوعیة یستقل )الحق المطالب بھ(

.موضوعبالفصل فیھا قاضي ال

كذلك 

الأثر القانوني المدعى بھ فلا یلزم أن تتضمن دلالة قاطعة على الأثر القانوني المدعى بھ بل 

.یكفي أن تؤثر في تكوین إقتناع القاضي بھ
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اع القاضي فإن إثباتھا یكون عدیم الجدوى ومثال أما إذا كانت الواقعة غیر ذات أثر في إقتن

ذلك لا یقبل ممن یطالب بدین أن یثبت وفاء بھذا الدین عن طریق إثبات إقرار صادر من غیر 

الدائن لأن ھذا الإقرار لا یفید الدائن فلا یكون منتجا في الدعوى ومثالھأیضا لا یقبل ممن یطالب 

.ص لا علاقة للمدعى علیھ بھآخر بملكیتھ عین، إثبات عقد صدر من شخ

وإذا كانت الواقعة منتجة في الإثبات فإنھا تكون بالضرورة متعلقة بالحق المطالب بھ 

ولكن العكس غیر صحیح فإذا طالب شخص بملكیة عقار بالتقادم الطویل وطلب إثبات حیازتھ 

بالحق المطالب بھ لھذا العقار مدة عشر سنوات فلن یجاب إلى طلبھ لأن ھذه الواقعة رغم تعلقھا

غیر منتجة في الإثبات لأن مدة الحیازة تقل عن المدة اللازمة لكسب ملكیة العقار بالتقادم وھي 

).مدني جزائري827المادة (خمسة عشر سنة 

و أخیرایجب أن تكون الواقعة جائزة القبولو یقصد بذلك أن تكون الواقعة غیر مستحیلة 

أصغر منھ سنا ومثالھ أیضا ألا یقبل من شخص یطالب كأن یرید شخص إثبات بنوتھ ممن ھو

.یوما31بأجرة یومیة لمدة شھر فبرایر أن یثبت أن ھذا الشھر ھو 

كما یجب ألا یكون القانون قد منع إثبات الواقعة لأسباب تتعلق بالنظام العام أوالآداب العامة 

خالف النظام العام كذلك لا یقبل كإثبات دین قمار أو بیع تركة إنسان على قید الحیاة لأن ھذا ی

إثبات العلاقات الجنسیة غیر المشروعة و لا یجوز في جریمة القذف للقاذف أن یقیم الدلیل على 

.صحة ما قذف بھ و ذلك لإعتبارات تتعلق بالآداب العامة

ولا شك أن الذي یقوم بالإثبات ھو الخصوم لا سیما في ظل مبدأ حیاد القاضي وعدم 

، الشخصيقضاءه بعلمھ

ثقي

.

معناه التخفیف من مطالبة المدعي بإثبات كافة عناصر الحق الذيلتوزیعنأتي لو منھ 
المدعى به، فیكتفي منه بإثبات ما یرجح وجود الحق في جانبه لیلقي على خصمه عبئ دفع ما 
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ولعل القاضي رغم دوره السلبي في المسائل المدنیة إلا أنه یقوم بدور هام في توزیع قام بإثباته 
.وتخفیف عبئ الإثبات بین الخصوم ویبرز ذلك بقوة في مجال القرائن القضائیة والیمین المتممة

وما دام الخصوم یملكون الدعوى المدنیة فما من شك أنهم كذلك یلعبون دورهم في توزیع 
ما مدى دور القاضي في : و تخفیف عبئ الإثبات، ومن هذا المنطلق تطرح الإشكالیات التالیة 

توزیع وتخفیف ثقل عبئ الإثبات المكلف به المدعي و ذلك بتكلیف المدعى علیه بجزء مما 
المدعي؟ وما هو دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات؟ وهل یمكنهم الإتفاق على كان مكلفا به 

تعدیل قواعد الإثبات؟ و ما مدى تعلق ذلك بالنظام العام؟
وللإجابة على هذه التساؤلات وضعت خطة واسعة تشمل كل الجوانب التي یمكن للقاضي 

: أو الخصوم أن یكون لهم دورا فیه و هي كالآتي 

دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات: ولالفصل الأ 
طبیعة دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات: المبحث الأول
الدور السلبي : المطلب الأول
عدم إمكانیة القاضي تغییر موضوع الطلب: الفرع الأول
الإستعانة في إثبات الواقعة بشهرتها العامة دون العلم الشخصي: الفرع الثاني
الدور الإیجابي:المطلب الثاني
إمكان إكمال ما نقص من أدلة الخصوم:الفرع الأول
إتخاذ ما یلزم من إجراءات الإثبات: الفرع الثاني
دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب القرائن والیمین: المبحث الثاني
دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب القرائن : المطلب الأول
ب القرائن القانونیةبموج: الفرع الأول
بموجب القرائن القضائیة: الفرع الثاني
دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب الیمین: المطلب الثاني
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بموجب الیمین الحاسمة: الفرع الأول
بموجب الیمین المتممة: الفرع الثاني
دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات: الفصل الثاني
الإیجابي للخصوممبدأ الدور: المبحث الأول
حق الخصوم في الإثبات: المطلب الأول
حق إقامة الدلیل وحق المطالبة بإلزام الغیر بتقدیم ما یوجد تحت یده:الفرع الأول
حق الإستشهاد بالشهود و حق إستجواب الخصم: الفرع الثاني

حق الخصوم في مناقشة الدلیل و إثبات عكسه: المطلب الثاني
ناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوىحق م: الفرع الأول
حق إثبات عكس الدلیل:الفرع الثاني
دورالخصوم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإقراروالیمین وبموجب           :المبحث الثاني

الإتفاق
دورالخصوم في توزیع عبئ الإثباتبموجب الإقرار والیمین:المطلب الأول
بموجب الإقرار:الفرع الأول
بموجب الیمین الحاسمة: الفرع الثاني
دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإتفاق: المطلب الثاني
التعدیل الإتفاقي لقواعد عبئ الإثبات: الفرع الأول
مدى جواز الإتفاق على مخالفة قواعد عبئ الإثبات: الفرع الثاني

الخاتمة
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إن السلطة التقدیریة للقاضي المدني في الإثبات لصیقة بممارسته لنشاطه القضائي أیا 
كان موضوع المنازعة، فالسلطة التقدیریة عمل یقوم به القاضي بهدف تحقیق الغایة الموضوعیة 
من القانون، فللقاضي مركزا إیجابیا في تسییر الدعوى وفي تصحیح شكلها ویشطب الدعوى 

الخصوم عن الحضور، وله من تلقاء نفسه أن یأمر بإدخال من یرى إدخاله عند تخلف 
لمصلحة العدالة أو لإظهارالحقیقة هذا من ناحیة الإجراءات أما من ناحیة إثبات الدعوى فدوره 
یقتصر على تلقي الأدلة كما یقدمها الخصوم، ثم یتولى تقدیرها مراعیا في ذلك ما قد یحدده 

.حكمه بناءا على ذلكالمشرع من قیم ویصدر 
طبیعة دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات: المبحث الأول 

من المسلم به بداهة أن القاضي لا یجوز له التحیز لطرف ما وهذا مفروض علیه بداهة 
بحكم وظیفته، ویقتصر دوره على تلقي الأدلة كما یقدمها الخصوم ثم یتولى تقدیرها مراعیا في 

من القیم، ویصدر حكمه بناءا على ذلك، على أساس أن الإثبات حق ذلك ما یحدده المشرع 
.للخصوم و واجبهم في حدود القانون

ولهذا نجد أن القاضي في ظل القانون الجزائري یقتصر دوره على تلقي الطلبات والدفوع 
في الإثبات، ثم یقوم بتقدیرها وفقا للقیمة التي حددها له القانون، فلاالتي یقدمها الخصوم 

یستطیع أن یجمع أو یساهم في جمع الأدلة بنفسه، كما لا یستطیع أن یستند إلى أدلة إستنبطها 
. بنفسه خارج الجلسة و لا یجوز له أیضا أن یأخذ بأدلة قامت في قضیة أخرى

فلیس للقاضي أن یحكم بعلمه الشخصي، وهذا هو الموقف السلبي في تسییره للدعوى كما 
الأیدي ویدع الخصومة یحركها الأطراف كما یشاءون وإنما له شيء من أنه لا یقف مكتوف 

الحریة في تحریك الدعوى وتوجیه الخصوم، حتى لا یترك كشف الحقیقة  رهینا  بمبارزة 
1.الخصوم وحدهم، و هذا هو الموقف الإیجابي  للقاضي  في تسییرالدعوى

محمود عبد الرحیم الدیب، أسس الإثبات المدني في القانون المصري والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة ، _ 1
.26،27، ص 1998
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الدور السلبي: المطلب الأول 

ي موقفا محایدا في النزاع المعروض علیه،فهو لا یتحیز لأحد من الطبیعي أن یقف القاض
الخصوم،بل یفصل فیما یقدم إلیه من طلبات من الخصوم على ضوء ما یقدمونه من أدلة 
مساندة لهذه الطلبات بحسب قیمة هذه الأدلة طبقا للقانون، ولیس للقاضي أن یسهم في جمع 

أدلة إستنبطها بنفسه خارج الجلسة، بعیدا عن أدلة جدیدة، كما أنه لا یستطیع أن یستند إلى
1.الخصوم، كما لا یجوز له أن یستند إلى أدلة قامت في دعوى اخرى

إن الدعوى المدنیة كقاعدة عامة هي ملك لأطرافها لهم الحق في تسییرها وتوجیهها ولا ف
بالطلبات فهم الذین یقومون ،یزال أمر إثباتها من حق الخصوم وواجبهم في حدود القانون

وعلى القاضي أن یلتزم بطلبات ،والدفوع وهم الذین یقدمون وسائل الإثبات التي یحددها القانون
وعلیه فإن القاضي لا یمكنه أن یستخدم معلوماته الشخصیة عن موضوعالنزاع سواء ،الخصوم

ولیس له كذلك أن یستحدث ،تكون له هذا العلم في الجلسة التي ینظر فیها هذا النزاع أوخارجها
.دلیلا غیر صادر من الخصوم في الدعوى

عدم إمكانیة القاضي تغییر موضوع الطلب: الفرع الأول 

من المبادئ الأساسیة أن القاضي لا یباشر وظیفته إلا بناء على طلب، فلو علم القاضي 
أحدهما فالقاضي بوجود نزاع بین شخصین، فإنه لا یستطیع أن ینظر هذا النزاع دون طلب من

حاكما في و ضي الخصومة دون طلب لأصبح مدعیا لا یعمل من تلقاء نفسه، إذ لو بدأ القا
نفس الوقت وبالتالي یعتبر منحازا ضد المدعى علیه، وخروج القاضي المدني عن حیاده یجعل 

ن، حكمه قابلا للنقض ویسري مبدأ الطلب لیس فقط لبدأ الخصومة أو مرحلة منها كمرحلة الطع
بل أیضا لاستمرارها، و لهذا فإنه إذا تنازل المدعي عن طلبه، إمتنع على القاضي نظر 

. القضیة، هذا لیس للقاضي أن یتجاوز حكمه حدود الطلب أو أن یحكم بغیر ما طلبه الخصوم

.128، ص 2005المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في _ 1
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ویعرف موضوع الطلب بأنه النتیجة الاجتماعیة أو الاقتصادیة التي یهدف إلیها الطالب 
بلغ المطالب في دعاوى المسؤولیة المدنیة فالطالب غیر ملزم بإعطاء موضوع في دعواه كالم

طلبه الوصف القانوني الصحیح لأن القاضي هو صاحب الهیمنة على التكییف الصحیح 
.لموضوع الطلب، و ذلك لأن التكییف مسألة قانون مما یدخل في صمیم مهمة القاضي

ن الوقائع الصحیحة التي یدلي بها وعلى هذا فإن القاضي في حدود ما یستخلصه م
الخصوم عن موضوع طلباتهم وسببها یعالج الدعوى على أساس سببها القانوني الذي ترشح له 
هذه الوقائع و لا جناح علیه إن خالف تكییف الخصوم الخاطئ له فإن مثل هذا التكییف لا 

.   لیمیقید القاضي الذي یلتزم بحكم وظیفته بإعطائها الوصف والتكییف الس

وعلى هذا الأساس یصل لمعرفة السبب القانوني الصحیح فإنه یحكم في موضوع طلبات 
الخصوم على أساس هذا السبب ولو كان هذ السبب مخالفا للسبب الذي ساقوه خطأ لإسناد 

.دعواهم

وبذلك یتضح لنا أن قاعدة منع القاضي من تغییر موضوع الطلب لا تشكل قیدا على 
.القانونطته في تطبیق سل

فالمحظور على القاضي هو تغییر مجموع الوقائع التي تمسك بها الطالب و المكونة 
.لموضوع طلبه لا التكییف القانوني لهذه الوقائع

ولكن ما هو موقف القاضي إذا لم یحدد الخصوم في لوائحهم موضوع طلباتهم تحدیدا 
دقیقا؟

ا بهذه التحدید أعمالا لسلطتهم في لا شك أن من واجب القضاة في هذه الحالة أن یقومو 
.تفسیر مستندات الدعوى
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ونجد القضاء الفرنسي إستخدم فكرة الطلب الإفتراضي أو الضمني للوصول إلى هذه 
یفهم ضمنا من النتیجة فالطلب الإفتراضي هو الطلب الذي لم یطلبه الخصوم صراحة ولكن 

محكمة النقض الفرنسیة في أحكامها أوردوها في مذكراتهم، وقد إتجهت مجموع الوقائع التی
الحدیثة إلى تعلیق حق القاضي في الأخذ بفكرة الطلب الإفتراضي على شرط أن یكون الخصوم 

1.قد سبق لهم أن ناقشوا هذا الطلب أمام المحكمة

الإستعانة في إثبات الواقعة بشھرتھا العامة دون العلم الشخصي: الفرع الثاني 

ى الواقعة القانونیة التي یراد تطبیق القانون علیها ویجب أن الإثبات یجب أن ینصب عل
یتم ذلك بالإستناد إلى أدلة الإثبات التي حددها القانون، والتي یجب تقدیمها من قبل 
الخصوم،لذا لا یجوز القاضي أن یحكم بعلمه الشخصي المتحصل خارج قاعة المحكمة في 

.كون الوقائع هي مجال الخصومإلىوقائع النزاع، سواء كان هذا المنع راجعا
ولا یصح للقاضي أن یثیر واقعة لم یتمسك بها هؤلاء و لم یقدموا الدلیل على 

استند على القاعدة التي توجب إحترام حقوق الدفاع والتي تستلزم ألا یأخذ القاضي إلا أو صحتها،
المنع یمثل الحد بالوقائع التي أظهرها الخصوم في المناقشات المتبادلة بینهم، أو لأن هذا

.الأدنى لمبدأ حیاد القاضي
حیث ذهب البعض إلى أن الواقعة التي تشكل موضوع النزاع و التي یستند إلیها القاضي 

ون  كأساس لحكمه یجب أن تكون محلا للإثبات بالطرق القانونیة، لأن القانون في مواد القان
.یقتضي صحة الواقعة لا شهرتها

لیست من بین طرق الإثبات التي نص علیها القانون فهي لا تغني إذ أن الشهرة العامة 
عن الحقیقة لكن إذا كانت الواقعة مشهورة ولكنها غیر ثابتة فلا تكون الشهرة جدیة ویجب أن لا 

.یعتد بها

، ص 1997آدم وهیب النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، _1
198،199.
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یرى أنه لا تجب المبالغة في هذا الصدد إلى حد إلزام المتقاضین  " حجازي"إلا أن الدكتور 
التي  تكون  من  الشهرة  بحیث لا  تحتمل الجدل  فالحوادث التاریخیة لا یلزم بإثبات  الواقعة 

.أو بأي طریق آخر من طرق الإثباتإثباتها بشهود

ویجب أن یعتبر القاضي مثل هذه الوقائع ثابتة على أساس الشهرة رغم أن الخصم 

لمشهورة معروفة عند من یتمسك بها تكون مصلحته في أن ینكرها و خاصة إذا كانت الواقعة ا
1.الناس كافة فلا یمكن أن تكون غیر معروفة عند القاضي

فیذهب إلى أنه یجوز للقاضي القضاء بعلمه الشخصي عن الوقائع " باتیفول"أما الأستاذ 
2.العامة طالما كانت مشهورة أو كان العلم بها میسورا بالكافة

الحالة : ة في هذا النطاق بین حالتینوالحل الواجب الإتباع في هذا الصدد بإمكان التفرق
الأولى عندما تشكل الواقعة العامة أو المشهورة موضوع النزاع التي یحتجزها القاضي كأساس 
لحكمه ففي هذه الحالة یجب أن تكون محلا للإثبات، بغض النظر عن صفتها العامة أو 

. شهرتهاالخاصة، بحیث لا یمكن للقاضي الحكم بعلمه الشخصي بالإستناد إلى 
أما الحالة الثانیة بالنسبة للواقعة العامة أو المشهورة التي لا تشكل موضوع النزاع ذاته والتي لم 

یرتب علیها یحجزها القاضي كأساس لحكمه، وإنما إستخدمها فقط لتقدیر وقائع النزاع التي
القانون أحكامه، فیجوز للقاضي أن یتصدى بعلمه الشخصي في شأنها بصفتها من بصفتها من 

.قواعد الخبرة العامة
ومن هنا یتضح لنا أن الوقائع المشهورة تخضع للإثبات إذا كانت محلا للنزاع وتكون 

ا كانت صفة أساس حكم القاضي، بینما یمكن للقاضي أن یتصدى بعلمه الشخصي بشأنها إذ

، 1972القانون، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكویت، عبد الحي حجازي، مدخل لدراسة العلوم القانونیة، الجزء الأول، _ 1

.111ص 

.205آدم وهیب النداوي، مرجع سابق، ص _  2
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تدخلها في الدعوى تنحصر في كونها من عناصر تقدیر وقائع النزاع التي یرتب علیها القانون 
. أحكامه

ولكن هذا لا یمنع من أن یستعسن : " وهذا ما یذهب إلیه الدكتور السنهوري حیث یقول
القاضي في قضائه بما هو معروف بین الناس و لا یكون علمه خاصا به مقصورا علیه، 

".كالمعلومات التاریخیة والجغرافیة والعلمیة والفنیة الثابتة 

الدور الإیجابي: المطلب الثاني 

إن الإتجاه السائد في التشریعات التي تاخذ بنظام الإثبات المختلط هو الحرص على 
تحقیق مزید من إیجابیة القاضي وفاعلیته بتزویده بمزید من حریة الحركة في هذه المرحلة 

من مراحل الدعوى،لسرعة الفصل فیها تجنبا لعدالة بطیئة و حتى لا یترك كشف الحقیقة الهامة 
.رهینا بمبارزة الخصوم وحدهم،والحرص على إستقرا الحقوق

إن القاضي بتدخله المباشر في توجیه الدعوى یساعد كثیرا على ": لیجیه"ویقول الأستاذ 
یرها المنتظم و له ألا یتقید بقواعد معینة إیضاح موضوعها والمناقشات الجاریة فیها، وعلى س

1.بهذا الشأن

إذا كانت القاعدة التقلیدیة التي مازال أثرها واضحا فقها وقضاءا أن حقوق الخصوم هي 
ملك لهم، وأن الطلبات القضائیة هي طلباتهم، ومن ثم تجري الدعوى على مشیئتهم إلا أنه مع 

د بمثابة مشاهد صامت للمنازعة القضائیة لیس  له  ذلك القانون لیس ملكا لهم فالقاضي لم یع
وإجراءاتها إن  القاعدة الأساسیة التي تمتد شعابها  إلى  قواعد الإثبات و فیها إلا  الحكم  فیها

2.هي أن للقاضي مركزا إیجابیا

. 209آدم وهیب النداوي، مرجع سابق، _  1

، الطبعة الأولى، الدار 'النظریة العامة في الإثبات'رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة _  2
.77، ص 1993عیة، الإسكندریة، الجام
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ولا یخفى أن فقهاء المسلمین یرون أن للقاضي في سبیل الوصول إلى الحقیقة أن یبحث 
رق دون أن توجه له تهمة أو یسیطر علیه نزوة، مادام وصوله إلیها سائغا شرعا، عنها بكل الط

ولو كان ذلك بمقتضى علمه الشخصي الذي هو الحد الأدنى لمبدأ حیاد القاضي و الذي لم 
1.یقل به من فقهاء القانون

إمكان إكمال ما نقص من أدلة الخصوم: الفرع الأول 

من مظاهر الإیجابیة التي یهدف إلیها نظام الإثبات المختلط في إدارة الخصومة والتحري 
. وجه الحق فیها، في إكمال ما نقص من أدلة الخصم عندما یراها غیر كافیة

وقد أخذت بهذا الرأي محكمة نقض روما عندما قالت أن قاعدة براءة المدعى علیه عدم 
لمؤكد عدم إثبات الواقعة، ولا تسري عندما یكون لدى المدعي إثبات المدعي، عندما یكون من ا

مستندات وأدلة یمكن أن تكون أساسا لإقتناع القاضي ولم یعرضها المدعي ظنا منه أنها غیر 
.لة أخرى قدمها یمكن أن تغني عنهالازمة أو أن أد

مع مبدأ ویرى الدكتور حجازي في هذا الإجراء أنه أجرى على المتقاضین و أكثر اتفاقا
الاقتصاد في رفع الدعوى، إذ أن القاضي عندما یأمر باستكمال الأدلة یعمل على ضرورة 
الالتجاء إلى طریق الاستئناف، إلا أن الأمر باستكمال الأدلة یجب أن یكون جوازیا لا إجباریا 

2.للقاضي یحكم به وفقا لتقدیره وبالنظر لظروف و أحوال القضیة

یخص القرائن القضائیة وسلطة القاضي في استنباطها من ظروف وكمثال على ذلك فیما 
بها على الدعوى المعروضة علیه، فالقاضي یختار واقعة معلومة من وقائع الدعوى ویستدل

منه 340ون المدني في المادة وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في القانالواقعة المراد إثباتها

.38ص لف الذكر، مرجع سا، محمود عبد الرحیم الدیب_ 1
.211،212آدم وهیب النداوي، مرجع سابق، ص _  2
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الإثبات بهذه القرائن إلا في قرینة لم یقررها القانون ولا یجوزیترك لتقدیر القاضي استنباط كل"
". حوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بالبینةالأ

إستخلاص ات المصري، فللقاضي سلطة واسعة في من قانون الإثب100وتقابلها المادة 
1.ق م ج340القرائن القضائیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

واسعة أیضا في أن یستنبط القرائن من أي مصدر یراه، فللقاضي أن و للقاضي سلطة 
یستنبط القرینة التي یعتمد علیها من أوراق الدعوى، و إذا أحال الدعوى إلى التحقیق أن یعتمد 

و ، على أیة قرینة تطرح أمامه، و له أن یستنبط القرینة من أقوال الشهود أو من تقریر الخبیر
2.في المبحث الثاني من هذا الفصلسنأتي إلى تفصیل ذلك 

كما أن للقاضي للقاضي دور إیجابي واسع فیما یخص الیمین المتممة ویوجهها القاضي 
أدلتها،ولا یلزم قدیره لظروف الدعوى و ملابستها و لأي من الخصمین، وفق ما یتبینه، حسب ت

إلیه یكشف على أنه بتسبیب أختیاره للخصم الذي یوجه إلیه الیمین،لأنه بمجرد توجیهها 
إلیه، وقد ى علیه في الطلب القضائي الموجهصاحب الأدلة الراجحة في تقدیره، أو أنه هو المدع

یكون مدعیا إذا كان هذا الطلب عارضا موجها من المدعى علیه، و الأصل هو براءة ذمته أو 
. أنه هو الأجدر بالثقة فیه دون خصمه

توكیدا لأدلة أو القاضي لإستكمال أدلة الدعوىأ إلیها والیمین المتممة هي واقعة مادیة یلج
3.هي لیست كالیمین الحاسمةإذا كان إدعاؤه قریب الإحتمال وبالتالي أحد خصومها،

إتخاذ ما یلزم من إجراءات الإثبات: الفرع الثاني 

عدلي أمیر خالد، الإرشادات العملیة في إجراءات المرفعات والإثبات في كافة الدعاوى المدنیة، مطبعة القدس، نشر منشأة  _ 1
.260، ص 2000الإسكندریة، المعارف، 

.247محمد حسن قاسم، مرجع سالف الذكر، ص _  3

.234، ص1983أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، الطبعة الأولى، دار الجامعیة للطباعة والنشر، _ 3
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كون القاضي ملزما بإستخلاص الوقائع الصحیحة في الدعوى أوجب أن یكون له من 
وإن مهمة بات في حدود المقبول منها قانوناأن یحكم بإتخاذ ما یراه من إجراءات الإثتلقاء نفسه

القاضي أن یبذل أقصى ما یمكن من جهد في هذا الصدد للتوصل إلى كشف الواقع و إلا كان 
.حكمه واجب النقض

من مظاهر إیجابیة دور القاضي في الإثبات في هذا الصدد ما یتعلق بالبث في  طلب و 
ام الخصم بتقدیم المستندات الموجودة تحت یده، إذ أن الأصل أن لا یكلف شخص بتقدیم إلز 

دلیل ضد نفسه، وأن على كل خصم أن یستجمع بنفسه وبمجهوده أدلته الخاصة ولا یستلزم من 
.الغیر إمداده بها أو تقدیمها

یحقق مظهر من مظاهر إیجابیة القاضي في أداء العدالة و " موریل"فیرى الأستاذ 
اختصام الغیر فض نزاعین أو أكثر في قضیة واحدة، أو على الأقل جعل الحكم الصادر حجة 

1.على المختصم فیمتنع علیه الاحتجاج به

كما أن للقاضي دور إیجابي وفعّال لحل النزاعات الإداریة، لأن في هاته المنازعات

في إیجاد الحل إقتناعیتم عن طریق التحقیق في الدعوى و بواسطته یكون للقاضي الإداري
.المناسب في النزاع

أما بالنسبة للدعاوى المدنیة، فإقامة الدلیل قائمة على مبدأ حیاد القاضي، لكنه في 
في  بالتالي المنازعات الإداریة ، القاضي الإداري  له دور في التعامل مع إجراءات التحقیق، و 

إقامة الدلیل على أن الإجراءات  التي تقوم علیها المنازعات الإداریة هي  من الناحیة العملیة 
على في المركز بین الأطراف في النزاعالمحضة ذات الصفة التحقیقیة، على أن هناك تفاوت 

ثبات ي الدعوى، وهي التي یكون بحوزتها وسائل الإأن الإدارة ككل، هي في الغالب طرف ف

.213أدم وهیب النداوي، نفس المرجع، ص _ 1
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وأن الطرف الآخر هو في حاجة إلیها، ولذا یتعین تدخل القاضي الإداري لإسترجاع التوازن بین 
. الطرفین في النزاع

و إن القاضي الإداري هو صاحب المبادرة في إقامة الدلیل، وهو لا یخضع لإدارة 
التحقیقیة للإجراءات الخصوم وله أن یأمر أو یقوم بأي إجراء، من تلقاء نفسه وهذا نظر للصفة 

.أمام القضاء الإداري

وإن السلطات المخولة للقاضي الإداري قد تحد من تطبیق القاعدة التي تقر بالبینة على 
1.من إدعى،والتي تكلف المدعي بإقامة الدلیل على ما یدعیه

دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب القرائن و الیمین: المبحث الثاني 

ینا في المبحث الأول طبیعة دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات من دور سلبي بعد أن رأ
و دور إیجابي سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات 

.بموجب القرائن كمطلب أول ثم بموجب الیمین كمطلب ثاني

القرائنبموجب دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات : المطلب الأول 

نستطیع أن نعرف القرائن بأنها النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة 
عرفة واقعة مجهولة، وقد عرفها بعض الفقه على أنها هي ما یستنبطه المشرع أو معلومة لم

.القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول
وهي Présemptions de fait ou de l’hommeقرائن قضائیة : والقرائن نوعان 

وهي Présemptions légalesالتي یستنبطها القاضي من ظروف الدعوى و قرائن قانونیة 
التي تستنبطها الإدارة التشریعیة من حالات یغلب وقوعها ویتضمنها نص في القانون ویترتب 

ازع فیها التي یكون إثباتها متعذرا أوعلى القرائن في الحالتین نقل عبئ الإثبات من الواقعة المتن

الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال _ 1
. 119،120، ص 2001التربویة، الجزائر، 
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القضائیة هو الذي یعتبر أدلة : النوع الأول من القرائنوصعبا إلى واقعة أخرى قریبة منها
الذي یستخلصها من وقائع الدعوى وأما القرائن القانونیة فلا بمعنى الكلمة لأن القاضي هو

لى عاتق المكلف به إن كانت بسیطة أو تعتبر أدلة بمعنى الكلمة وإنما تنقل عبئ الإثبات من ع
1.تعفى من الإثبات نهائیا إن كانت قاطعة

القرائن القانونیةبموجب : الفرع الأول 

القرینة القانونیة تغني من : "من القانون المدني الجزائري على أنه337تنص المادة 
القرینة تقررت لمصلحته عن أي طریقة أخرى من طرق الإثبات على أنه یجوز نقض هذه

وتقسم القرائن القانونیة إلى قرائن قانونیة سي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك بالدلیل العك
).نسبیة أو بسیطة(وقرائن قانونیة غیر قاطعة ) أو مطلقة(قاطعة 

القرائن القانونیة القطعة أو المطلقة: أولا 

أن القاعدة في القرینة هي التي یمكن نقض دلالتها بإثبات العكس وقد قیل في هذا المعنى
القانونیة أن تقبل إثبات العكس ولكن الإدارة التشریعیة قد ترى إعطاء القرینة قوة أكبر وذلك 

.لإعتبارات أساسیة تتعلق بالنظام العام وتجعل من الخطر إباحة مناقشتها فیجوز إثبات العكس
القضائیة التي تعبر عنها بقوة ومثال القرینة القانونیة القاطعة أو المطلقة قرینة الحقیقة 

الأمر المقضي مؤداها أنه إذا صدر حكم في نزاع معین و إستنفذ طرق الطعن القانونیة فإنه 
یصبح قرینة على صحة الوقائع التي فصل فیها ولا یقبل مطلقا بعد ذلك ممن یسري في 

الأحكام التي (حیث قالت) ق م ج338المادة (مواجهته الحكم إثبات مخالفة الحكم للحقیقة 
ي دلیل حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق ولا یجوز قبولأ

).ینقض هذه القرینة

و النشر ، دار الهدى للطباعة'الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة'محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني_ 1
.164،165، ص 2011والتوزیع، الجزائر، 
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ومن القرائن القانونیة القاطعة مسؤولیة المتبوع عن الفعل غیر المشروع الذي یرتكبه تابعه 
في وسع المتبوع دحض هذه أو في ملاحظته ولو كانت هذه قرینة حقیقیة على هذا الخطأ لكان 

القرینة بإقامة الدلیل على إنتقاء هذا الخطأ ویتخلص من المسؤولیة التي تثقله ولكنها منعته من 
نفي الخطأ وبذلك تكون قد وضعت حكما موضوعیا یقیم مسؤولیة المتبوع عن الفعل غیر 

ومن صور سؤولیة ن حكمة التشریع في هذه المالمشروع لتابعه ولا تعدو قرینة الخطأ أن تكو 
:القرائن القاطعة نذكر

من القانون المدني الجزائري على التقادم بسنة واحدة 312ما نصت علیه المادة ) 1
بالنسبة لحقوق التجار والصناع على الأشیاء التي وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها وحقوق 

ه لحساب عملائهم،طعام وكل ما صرفو أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة و ثمن ال
وقد أضافت هذه المادة أنه یجب على ال والأجراء الآخرون مقابل عملهموالمبالغ المستحقة للعم

من یتمسك بالتقادم لسنة، أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلاوهذه الیمین توجه تلقائیا من 
أنهم لا یعلمون بوجود القاضي إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على

. الدین أو یعلمون بحصول الوفاء

وهذا ما یدل على أن المشرع قد جعل التقادم القصیر قائم على قرینة قاطعة تفید الوفاء 
بالحق، ومن ثم أجاز دحض هذه القرینة بالنكول عن الیمین، فیجوز من باب أولى دحضها 

.بالإقرار

ني كذلك على أن الأحكام التي حازت قوة الشيء من القانون المد338ونصت المادة ) 2
المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة 
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر 



دور القاضي في توزیع عبئ الإثباتالفصل الأول     

26

یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة و علق بحقوق لها نفس المحل و السبب،صفاتهم و تت
1.تلقائیا

حیث تكمن التفرقة : ونأتي إلى الفرق بین القرائن القانونیة القاطعة و القواعد الموضوعیة
بینهما في كثیر من الأحیان في أن هناك قاسم مشترك أعظم بینهما وهو أن كلاهما مبني على 

اغة القانونیة، ففي القاعدة الموضوعیة یجعل الغالب المألوف،لكن الفارق بینهما یكمن في الصی
المشرع الغالب المألوف حقیقة ثابتة لا یجوز إثبات عكسها بأي طریقة من الطرق إذ أنها لاتعد 
طریقا من طرق الإثبات وإنما أصبحت قاعدة موضوعیة فبلوغ سن الرشد تتفاوت فیه الناس لكن 

سنة وما فوق، فیقوم 19لي إعتبارا من سن الغالب المألوف أن الشخص یبلغ درجة النضج العق
الشارع بإختبار سن معینة ویجعل بلوغ سن الرشد لجمیع الناس عند هذه السن، هذا مثال عن 
القاعدة الموضوعیة، ولذلك لایجوز إثبات عكسها بأي طریق من الطرق، إذ لاتعد طریقا من 

عبقریا، أما القرینة القانونیة طرق الإثبات، فمن یبلغ هذه السن فلا یعتبر رشیدا ولو كان
القاطعة تعتبر قاعدة إثبات لا قاعدة موضوعیة، لذلك یجوز إثبات عكسها أخذا بفكرة نقض 
الدلیل بالدلیل ولأنها حجة أقامها المشرع بناءا على الغالب الراجح، فهي لیست إلا إحتمالا قد 

المشرع یفرض فرضا غیر قابل للعكس أن الحكم هو عنوان الحقیقة وذلك بإعتبار ان الحكم متى فصل في الخصومة كان _ 1
لابد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات،فلا یجوز للخصم المحكوم علیه أن یعید طرح النزاع على 
القضاء بدعوى مبتدأة،هذا من جهة ومن جهة أخرى بإعتبار أنه إذا سمح القانون بتجدید النزاع بدعوى مبتدأة لجاز لكل من 

.الخصمین أن یحصل على حكم یتعارض مع الحكم الذي حصل علیه الخصم الآخر
من القانون المدني التي جاء فیها 338حجیة الأمر المقضي لیست من النظام العام من المسائل المدنیة بحسب نص المادة -

.أنه یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا
: لاتقوم حجیة الأمر المقضي إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط منها ما یتعلق بالحكم ومنها ما یتعلق بالحق المدعى به-

عیا و أن یكون التمسك بالحجیة في منطوق الحكم لا أن یكون حكما قضائیا وأن یكون حكما قط: فالشروط المتعلقة بالحكم هي
قرار صادر عن المحكمة . إتحاد الخصوم وإتحاد المحل وإتحاد السبب: أما الشروط المتعلقة بالحق المدعى به هي . في أسبابه

.97ص1999سنة 1م ق عدد 199.02.03قرار بتاریخ 174.416ملف : العلیا
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حجیة الأمر : لتي تقوم على قرائنیخطئ كما یتفق مع الحقیقة، ومن أمثلة القواعد الموضوعیة ا
. المقضي والتقادم والحیازة في المنقول ومسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع وغیر ذلك

القانونیة القاطعة بالإقرار و الیمین، إذا قلنا أن القرینة كما أنه یجوز دحض القرینة
أبدا، ذلك أن عدم القانونیة القاطعة لا تقبل إثبات العكس فلیس معنى ذلك أنها لا تدحض

القابلیة للدحض لا یكون إلا للقواعد الموضوعیة أما القرائن القانونیة القاطعة فهي قواعد إثبات 
وأي كانت المرتبة التي أرادها المشرع لها في القطع والحسم فهي لا تستعص أن تدحض 

بل هي تعدو دلة الإثباتة لا تزال دلیلا من أبالإقرار و الیمین، ذلك أن القرینة القانونیة القاطع
أن تكون دلیلا سلبیا إذ تقتصر على الإعفاء من الإثبات فإذا نقضها من تقررت لمصلحته 
بإقرار أو یمینه فقد دحضها، وأفضل مثال على ذلك ما سبق ذكره حول تقادم بعض الحقوق 

دة أنه من القانون المدني حیث أضافت هذه الما312بمضي سنة والمنصوص علیها في المادة 
مما یعني أنه " یجب على من یتمسك بالتقادم لسنة أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا"

. یتم دحض هذه القرینة القاطعة بنكول الخصم عن أداء الیمین المقرر قانونا
138كذلك نضرب مثالا آخر عن مسؤولیة حارس الشيء المنصوص علیها في المادة 

تقیم مسؤولیته على خطأ مفترض غیر قابل لإثبات العكس إلا من القانون المدني و التي
بإثبات النسب الأجنبي فإذا قام المدعي بإثبات مسؤولیة المدعى علیه بإثبات الضرر والعلاقة 
السببیة بین الشيء محل الحراسة والضرر، وقع عبئ نفي هذه المسؤولیة على المدعى علیه 

إثبات ذلك قامت ضده قرینة قاطعة على مسؤولیته تجاه بإثباته للسبب الأجنبي، فإذا عجز عن 
المدعي، ولم یمكنه دحض هذه القرینة القانونیة القاطعة إلا بإقرار قضائي یصدر عن خصمه 

).المدعي(
وبالتالي یمكن إستنتاج أنه كل ما لا یجوز دحضه بالیمین أو الإقرار هو من قبیل القواعد 

.القاطعةالموضوعیة ولیس القرائن القانونیة
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وهذه الیمین توجه تلقائیا من القاضي "السابق ذكرها 312وقد جاء في آخر نص المادة 
إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على أنهم لا یعلمون بوجود الدین أو 

، ومن خلال هذا النص یتبین لنا أنه رغم ضیق مجال توزیع عبئ "یعلمون بحصول الوفاء
القرائن القانونیة القاطعة  إلا أنه قد یتجلى دور القاضي الإثبات بموجب 

في عملیة التوزیع بموجب بعض هذه القرائن خاصة منها التي یمكن دحضها بالیمین والإقرار 
القضائي و إثبات السبب الأجنبي، حیث یتبین من المثال السابق أن القاضي یقوم  بتوجیه 

یملكون دلیلا معفیا صیائهم إذا كان الورثة قاصرین رغم أن هؤلاء الیمین إلى المدین أو ورثته أو 
هو القرینة القانونیة القاطعة المتعلقة بالتقادم القصیر المدى وهو دلیل كامل لا من الإثبات و 

یحتاج تكملته بالیمین المتممة في الأصل لكن في هذه الحالة أراد المشرع توزیع عبئ الإثبات 
بإثبات وجود الدین من جهة و المدین الذي یدفع بإنقضائه بمضي مدة بین الدائن الذي یقوم

.التقادم القصیر، وهذا بهدف التخفیف من عبئ الإثبات الملقى على عاتق الخصمین
القرائن القانونیة غیر القاطعة أو البسیطة:ثانیا

ین أقوى من القرائن القانونیة غیر القاطعة بأنها تلك التي تجعل جانب أحد المتداعیعرفت
الآخر،فهي تعفي الشخص الذي شهدت له من الإثبات، وتغنیه عن أي طریق آخر للإثبات 

. ولكن یحق للخصم إثبات عكسها
فإذا كانت هذه الواقعة الأصلیة، التي أقیمت القرینة علیها، مما یقبل في إثباتها البینة أو 

شأن ما إذا كانت الواقعة الأصلیة ابأحد هذین الطریقین أو بهما معالقرائن جاز إثبات عكسها
واقعة مادیة أو تصرف قانوني مدني مما لا تزید قیمته عن نصاب الإثبات بالبینة، ما لم یوجد 
مسوغ یوجب الإثبات بالبینة، أما إذا كانت الواقعة الأصلیة مما لا یقبل في إثباتها، وفقا للقواعد 

الشأن في التصرفات المدنیة التي رار أو یمین كما هو مقامها من إقالعامة، إلا الكتابة أو ما یقوم
تجاوز قیمتها نصاب الإثبات بالبینة، فإن إثبات عكسها لا یكون إلا بكتابة مثلها أو بإقرار أو 

ثباته بالكتابة أو یمین، ما لم یوجد مسوغ من مسوغات الإثبات بالبینة والقرائن فیما یجب أصلا إ
ذلك ما لم یحدد القانون على نحو خاص، وسیلة إثبات عكس القرینة القانونیة مایقوم مقامها
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ومن أمثلة القرائن القانونیة غیر القاطعة نذكر ما 1فیجب سلوك المنهج الذي قرره المشرع
:نصت علیه

ینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي "من القانون المدني الجزائري 61المادة ) 1
، بعلم من وجه إلیه ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما لم یقم الدلیل على یتصل فیه
فقد راعى المشرع أن الذي یحدث عادة هو أن یعلم الشخص بما یصل إلیه وقت " عكس ذلك

ثبات العلم  وهوأمر یتعذر إثباته وصوله، فأقام هذه القرینة حتى یخفف عن موجه التعبیر عبئ إ
فیثبت أنه رغم وصول التعبیر ان ینقض هذه القرینة بدلیل عكسيإلیه التعبیرویجوز لمن وجه

.الخ.....أو مرض ) مثلا(لم یحط به علما لغیابه 

ن یثبت مقدار ما إذا ادعى الدائن عسر المدین فلیس علیه إلا أ"ق م ج 193والمادة )2
" قیمة الدیون أو یزید علیهاوعلى المدین نفسه أن یثبت أن له ما لا یساوي في ذمته من دیون

أي أنه إذا ادعى الدائن عسر المدین، فلیس علیه إلا أن یثبت ما في ذمة مدینه من دیون، 
وعند ذلك تقوم قرینة قانونیة قابلة لإثبات العكس على أن المدین معسر، وینتقل عبئ الإثبات 

یكون ذلك بإثبات أن له بفضل هذه القرینة إلى المدین وعلیه هو أن یثبت بأنه غیر معسر، و 
.أموال تساوي قیمة الدیون أو تزید علیها فإن لم یفلح في هذا الإثبات عدّ معسرا

:طرق إثبات العكس في القرائن القانونیة غیر القاطعة.1

یتم نقض القرائن القانونیة غیر القاطعة وفقا للقواعد العامة في الإثبات فیجوز نقضها 
قانونیة لمصلحته أو بنكوله عن الیمین الحاسمة التي وجهت إلیه أو بإقرارمن قامت القرینة ال

عن طریق الدلیل الكتابي أو بمبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبینة أو القرائن القضائیة كما یجوز 

، ص 2002الإثبات فیي المواد المدنیة و التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، همام محمد محمود زهران، أصول_ 1
589،590.
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الإثبات بالبینة و بالقرائن القضائیة إذا استحال الحصول على دلیل كتابي أو عند فقده بعد 
ظ أن القرینة القانونیة البسیطة قد یتم استخدامها في إثبات واقعة مادیة أو الحصول علیه، ویلاح

تصرف قانوني لا تزید قیمته عن النصاب المحدد لشهادة الشهود، وفي هذه الحالة لا یثور أي 
ولكن قد لإثبات وذلك طبقا للقواعد العامةشك في جواز إثبات عكس هذه القرینة بكل طرق ا

انونیة البسیطة في إثبات تصرف قانوني تزید قیمته عن النصاب المحدد تستخدم القرینة الق
).1000ألف دینار جزائري ( للإثبات بشهادة الشهود 

وفي هذه الحالة وبما أن القرینة القانونیة البسیطة لا تعفي في حقیقتها من الإثبات وإنما 
عة أخرى متصلة بها وهذه الواقعة تنقل محل الإثبات من الواقعة الأصلیة المتنازع علیها إلى واق

الأخیرة هي التي یجب إثباتها طبقا للقواعد العامة في الإثبات وبالتالي تقوم القرینة القانونیة 
وتثبت بمقتضاها الواقعة الأخرى المتنازع علیها، وإذا أراد الخصم الآخر أن یدحض هذه القرینة 

.فعلیه إلتزام حكم القواعد العامة في هذا الصدد

لكن المشرع عین في بعض الحالات طرق خاصة لإثبات عكس القرینة القانونیة غیر 
حیث أنه إذا أثبت : ق م ج 193القاطعة ومن أمثلتها المثال الذي سبق ذكره حول نص المادة 

قامت قرینة قانونیة على إعساره وهذه القرینة تنقض عن الدائن أي مقدار من الدیون في ذمته
. أو تزید علیهاه أموالا تساوي قیمة هذه الدیون طریق إثبات المدین أن لدی

تقوم على لضرر ق م ج كذلك تنص على أن العلاقة السببیة بین الخطأ وا127والمادة 
كالقوة القاهرة أوخطأ المضرور قرینة قانونیة غیر قاطعة، یجوز نقضها بإثبات السبب الأجنبي

.الخ....أو عیب في الأشیاء المنقولة

إن كل قرینة قانونیة قابلة لإثبات العكس لیست في الواقع إلا توزیعا لعبئ الإثبات بین 
الخصمین، ینص علیه القانون و یتكفل بتطبیقه القاضي، ونرى كذلك مما سبق أن من یحمل 

قع من الأمر بإثبات كامل قاطع، ولا هو یكلف بإثبات كل عبئ الإثبات لیس مطالبا في الوا
عنصر من العناصر التي تتكون منها الواقعة مصدر الحق المدعى به، ولیست الحقیقة 
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القضائیة التي یتولى إثباتها بالحقیقة المطلقة التي لا یداخلها الشك، فالقانون یطلب ممن یحمل 
وینفي القاضي مابقي ذي یدعیه أمر مرجح الوقوع، عبئ الإثبات أن یقنع القاضي بأن الأمر ال

لیثبت أنه بالرغم من من شك یحوم حول الأمر بأن ینقل عبئ الإثبات إلى الخصم الآخر 
الظواهر التي ترجح وقوع الأمر، توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مرجوحا، ثم یرد عبئ الإثبات 

، إلى هكذا یتبادل الخصوم عبئ الإثباتعلى الخصم الأول لیهدم هذه القرائن بقرائن أخرى، و
1.أن یعجز أحدهما عن دحض الدلیل الذي تقدم به الخصم الآخر، فیخسر بذلك الدعوى

نذكر من الأمثلة عن دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب القرائن القانونیة و 
:البسیطة ما یلي 

أن یثبت أنه كسب الملكیة ، أنه عندما یرید الحائز ق م ج830ة جاء في معنى الماد
بالتقادم، أي یثبت حیازته إستمرت المدة التي حددها القانون لتمام التقادم، هنا یضع القانون 
قاعدة لتوزیع عبئ الإثبات بین الخصوم، فالحائز یحمل عبئ إثبات أن حیازته بدأت في وقت 

إستمرت قائمة في المدة ما بین معین وأنها قائمة حالا، وهنا یقیم القانون قرینة على أن الحیازة 
الزمنین، فیتولى القاضي مهمة تكلیف الخصم الآخر بالإثبات، فیلقي علیه عبئ إثبات أن مدة 

.التقادم قد إنقطعت، فإنقطع التقادم لسبب من الأسباب
2:دور القاضي في تطبیق القرینة القانونیة غیر القاطعة .2

له أي سلطة لتقدیر حجیتها، وذلك لأنها مقررة القرینة القانونیة ملزمة للقاضي ولیس 
وط إلتزم القاضي بالأخذ بنص القانون الذي یبین شروط إنطباقها، فمتى توافرت هذه الشر 

فإن هذه إثبات الواقعة البدیلة و وسائلها ولأن الشروط التي تقوم علیها القرینة تتعلق ببدلالتها

.227رمضان أبو السعود،مرجع سالف الذكر، ص _ 1
بلمداني منصوریة، الإثبات بالقرائن القانونیة في المواد المدنیة، مذكرة تخرج شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون _ 2

. 58،59، ص 2013أساسي خاص، جامعة مستغانم، 
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لكن على الرغم من أن 1لرقابة المحكمة العلیاالوسائل القانونیة یخضع فیها قاضي الموضوع 
للقاضي دور سلبي في تطبیق القرینة القانونیة، إذ یقتصر فقط على التحقیق من ثبوت الواقعة 

سلطته التقدیریة بغرض التي ربط بها المشرع القرینة القانونیة ، لكن هذا لا یمنعه من إستخدام
النزاع عنصر من عناصرها، لكن ذلك بشرط الوصول إلى الحقیقة، كأن یستخلص من وقائع 

أن تكونهذه الواقعة قابلة للإثبات بالقرائن القضائیة، وفقا للقواعد العامة في مجال الإثبات، فمثلا 
دني الجزائري، والتي من القانون الم499في قرینة الوفاء بالأجرة المنصوص علینا في المادة 

دیلة وهي دفع المستأجر للأجرة اللاحقة، وفي هذه الحالة المشرع لقیامها إثبات الواقعة البإشترط
لا یوجد ما یمنع القاضي من أن یستخلص من واقعة ما في الدعوى قرینة قضائیة یستدل بها 
على ثبوت وفاء المستأجر لأجرة المدة اللاحقة، ولیس هذا تعدي لحجیة القرینة القانونیة 

إنما یدخل في صمیم الدور المنوط إلیه للتحقیق من المحددة قانونیا، ولیس توسع في تفسیرها، و 
.ثبوت الواقعة البدیلة التي قررها المشرع و جعل دلالتها ثابتة

:دور القاضي في إثبات عكس القرینة القانونیة غیر القاطعة. 3

لقد أعطى المشرع للقرینة القانونیة غیر القاطعة حجیة بسیطة هي الإثبات، بحیث أنها 
لعكس في جمیع الحالات التي لا تكون فیها مطابقة لواقع النزاع، وتقدیر ثبوتعكس تقبل إثبات ا

القرینة من عدمه، من الأمور الموضوعیة التي یرجع تقدیرها لسلطة قضاة الموضوع دون 
تعقیب علیهم من المحكمة العلیا، ما دام تقدیرهم مؤسس على أسباب موضوعیة سائغة ومبررة، 

، فإذا توصل بناءا على سلطته التقدیریة إلى إعتبار أن الوقائع التي والقاضي حر فیما یراه
یحتج بها الخصم لا تمثل مبررا كافیا لإسقاط حجیة قرینة المسؤولیة التي تثبت ضده، فإن له 

، سنة عوض محمد عوض المر، القرینة و القاعدة الموضوعیة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة الخامسة، العدد الثاني_ 1
.38، ص 1961
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كامل الحریة أن یرفض دفوع الخصم الذي یحتج بالقوة القاهرة من أجل دفع قرینة المسؤولیة بعد 
1.التقدیریة عدم توفر شروط القوة القاهرةتحري بناءاعلى سلطته

وقائع إستخلص منها ما له من سلطتهأما إذا إقتنع القاضي بما قدمه الخصم من دفوع و
یرى أنها تنطوي على حجیة القرینة، فلا یكون أمامه مانع أن یقر بثبوت عكس القرینة، ویرفض 

من ثم الحكم على أساسها من دون أن یعرض حكمه للنقض، ما دام أنه 

2.قد سبب حكمه تسبیبا كافیا

وسلطة القاضي التقدیریة في التقدیریة في إثبات عكس القرینة غیر القاطعة، تختلف
بحسب نوع القرینة، فإذا كانت القرینة غیر القاطعة بسیطة فللقاضي إستعمال سلطته التقدیریة 
في جمیع الوقائع التي یدفع بها الخصم، كما یجوز له أن یأخذ بالواقعة التي إقتنع بها، دون 

كما له أن دعوى و كافیة لإثبات عكس القرینةوقائع أخرى متى إقتنع بأنها منتجة في ال
بعدها جمیعا متى توصل إلى نتیجة وأن حجیتها لا تصل إلى حجب القرینة، أما في القرینة یست

غیر القاطعة النسبیة فدور القاضي في إثبات عكسها محدود لأن المشرع حدد فیها محل إثبات 
قرینة مسؤولیة متولي قة السببیة بین الخطأ و الضرر و العكس، كما هو الشأن في قرینة العلا

حیث یلتزم القاضي وبتقید في بحثه و تحریه في حدود التأكد من مدى ثبوت الوقائع الرقابة،
التي تمثل حالة من حالات السبب الأجنبي، وهذه المسائل القانونیة یخضع فیها القاضي لرقابة 

.المحكمة العلیا
القرائن القضائیةبموجب :الفرع الثاني

یترك لتقدیر القاضي إستنباط كل قرینة : "من القانون المدني الجزائري 340تنص المادة 
ز فیها القانون الإثبات لم یقررها القانون ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجی

.11، ص1998سنة 2، م ق عدد25.05.1988، قرارصادر عن المحكمة العلیا الغرفة المدنیة بتاریخ 53010ملف رقم _ 1
یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الطبعة الثانیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر _ 2
.370، ص1988: 
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فالقرینة القضائیة هي نتیجة یستخلصها القانون القاضي من واقعة معلومة لواقعة غیر ،"بالبینة
النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من : " ها معلومة، وعرفها الأستاذ السنهوري بأن

من 1349وهو نفس التعریف الذي  جاءت به المادة " قعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة وا
1.القانون المدني الفرنسي

عبارة عن علاقة منطقیة یستنتجها القاضي من واقعة معلومة :" كما تعرف أیضا بأنها 
، ولذلك  تعد  القرائن القضائیة 2"ا ، فالقاضي هو  مصدر هذه القرینةوأخرى مجهولة یرید إثباته

من أدلة الإثبات غیر المباشرة، حیث تثبت الواقعة أو یثبت التصرف بطریق غیر مباشر عن 
قام بدفع الأجرة فمثلا إذا أثبت المستأجر أنه عة أخرى قریبة منها أو متصلة بهاطریق ثبوت واق

سرعة السیارة أثناء وقوع الحادث، فیقوم ي كون الواقعة المتنازع علیها هوقد تعن الشهر السابق
وقائع أخرى مثل أن تكون سیارة وذلك إستنباطا من واقعة أو قاضي الموضوع بتحدید سرعة ال

طویلة وحالة السیارة وحالة الطریق وهكذا، فإذا ثبت للقاضي  ) الفرامل(آثار جهاز التوقیف 
أن یستنبط سرعة السیارة أثناء الحادث فنكون بصدد قرینة قضائیة أقامها الوقائع الأخیرة أمكنه 

القاضي وبذلك تختلف القرینة القضائیة عن القرینة القانونیة، ففي القرینة الأخیرة یتولى المشرع 
.بنفسه عملیة الإستنباط ثم یفرض الواقعة التي إستخلصها على القاضي والخصوم فرضا

3یة للقاضي في إستنباط القرائن القضائیةالسلطة التقدیر : أولا 

للقاضي سلطة واسعة في إستنباط القرائن القضائیة، فهو حر في إختیار الواقعة الثابتة من 
في تقدیر ما القرینة منها، ثم له سلطان واسع بین الوقائع المتعددة التي یراها أمامه، لإستنباط
نباط، وفیه تختلف الأنظار، وتتفاوت المدارك، یتحمله هذه الواقعة من الدلالة وهذا هو الإست

آثار -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظریة الإلتزام بوجه عام، الإثبات_ 1
.445، ص 1982الإلتزام، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، بیروت، 

.38، ص 2001الجزائر، مسعود زیدة، القرائن القضائیة، رسالة ماجیستیر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، _2

.299، ص 2014قروف موسى الزین، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات، رسالة دكتوراه، بسكرة، _ 3
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ومنهم من یتجافى إستنباطه مع منطق ستنباطه سلیما فیستقیم له الدلیلفمن القضاة من یكون إ
الثابتة التي تستنبط منها الواقع، ومن ثم كانت القرینة القضائیة من أسلم الأدلة من حیث الواقعة

وإستقامته ومن ثم فإن إستنباط القاضي للقرائن باطا من حیث صحة الإستنالقرینة ومن أخطره
وسنتناول أولا حریة القاضي المدنيیمر بمرحلتین تتجلى في ذلك المجال الأكبر لأعمال سلطة 

القاضي في إختیار الواقعة أساس الإستنباط وثانیا حریة القاضي في إستنباط الواقعة المراد 
.إثباتها

الواقعة أساس الإستنباطحریة القاضي في إختیار .1

إن القاضي في إختیاره للواقعة أساس الإستنباط یتمتع بحریة مطلقة لإختیار تلك الواقعة، 
فیمكن أن یختارها من الواقعة التي كانت محل مناقشة بین الخصوم، أو كانت في أوراق 

ى بشرط أن الدعوى، أو من تحقیقات باطلة، كما له أن یختارها من وقائع خارج أوراق الدعو 
تكون تلك الأوراق الخاصة بهذه الوقائع مقدمة ضمن مستندات الدعوى حتى یمكن الذي یحتج 
علیه بالقرینة من فرصة مناقشتها ودحضها ومن أقوال شهود سمعوا في قضیة أخرى، أو من 

.تقریر الخبیر المنتدب
رت به المحكمة من كما یجوز إستنباط القرینة القضائیة من إمتناع الخصم عن تنفیذ ما أم

إجراءات الإثبات، فیجوز للقاضي أن یستنبط القرینة من إمتناع عن الحضور في الجلسة 
المحددة للإستجواب أو من إمتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیه في الجلسة، أو من 

1.نكوله عن حلف الیمین

متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي یقضي بإحضار وثیقة معینة تتعلق :"وقضت المحكمة العلیا في هذا الشأن _ 1
ون واجب التنفیذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثیقة عرفیة دون التحقق من صحتها ودون بموضوع النزاع بین الطرفیین یك

: ملف رقم 1985.07.13أنظر قرار مؤرخ في ".تقدیمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها یعد خرقا للقانون
. 149، ص 1989، سنة 4، م ق عدد 36392
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ع بقدر تعدد الوقائع، ولا یتقید وتمتاز القرائن القضائیة بتنوعها وعدم حصرها لأنها تتنو 
القاضي بإستنباطها بالقاعدة التي توجب علیه ألا یحكم إلا بما یظهر له من إجراءات الدعوى 

1.المعروضة علیه بما فیها من أدلة

بحیث إذا كانت الواقعة محتملة وغیر ثابتة فإنها لا تصلح مصدرا للإستنباط وفیما یلي 
تي یمكن أن یستخلص منها الأمر المجهول و المتنازع بعض صور الوقائع الثابتة وال

مدة لا یدخل فیها شهر یجوز الإعتماد على عقود الإیجار و إیصالات الأجرة عن:علیه
.لأماكن أخرى مماثلة في ذات العقار قرینة قضائیة لإثبات الأجرة القانونیةالأساس أو 

إداریة، أو ما ورد في محكمة الموضوع أن تقول في حكمها على ما ورد في شكوىول
ل أومن أقوافي أي تحقیقات إداریة أو قضائیةمحضر جمع الإستدلالات أم محضر الشرطة أو

جوز لمحكمة الموضوع التأویل في حكمها على حكم شهود سمعوا في غیر مجلس القضاء كما ی
.صادر في قضیة أخرى لم یكن الخصم طرفا منها و ذلك كقرینة قضائیة

ى أقوال شهود سمعوا في قضیة أخرى و مد القاضي في إستنباط القرینة علیجوزأن یعتو 
جوز إستنباط القرائن من أقوال شهود سمعهم الخبیر بدون حلف الیمین و من المعاینة التي ی

یجوز أن تستخلص القرینة القضائیة من یمین لكل راها ومن المستندات المقدمة إلیه و أج
.ادر عن الخصمالخصم عن حلفها أو من إقرار ص

ویلاحظ في تلك الواقعة الثابتة أنه یجب أن یكون لها أصل في الأوراق، فلا تستنبط 
القرینة من أوراق خارج ملف الدعوى، كما لا یجب أن تكون الواقعة الثابتة سكوتا عن التمسك 

ى بأمر مخالف للنظام العام، فمثل هذا السكوت لا یصلح أن یكون قرینة على الواقعة الأخر 
.المتنازع علیها

.138، ص2001القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،سحرعبد الستار إمام یوسف، دور _ 1
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ویلاحظ كذلك في هذا العنصر أنه تتمع محكمة الموضوع بسلطة واسعة في إستخلاص 
القرائن بمعنى أن لهذه المحكمة إختیار ما شاءت من وقائع ثابتة في الأوراق لكي تستخلص 

من القانون المدني أن لقاضي 340منها القرینة المطلوبة، وبذلك یكون مفاد نص المادة 
ضوع السلطة المطلقة في إستنباط القرائن التي یعتمد علیها في تكوین عقیدته غیر مقید في المو 

ذلك بالقاعدة التي تفرض علیه ألا یبني إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونیة أو على 
.وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم

حریة القاضي في إستنباط الواقعة المراد إثباتها.2

یة الإستنباط التي یقوم بها قاضي الموضوع، حیث یستخلص من الواقعة الثابتة وهیعمل
لدیه واقعة أخرى یراد إثباتها، حیث یقتنع القاضي بأن الصلة بین الواقعة أو الوقائع الثابتة وبین 
المتنازع علیها تجعل إحتمال حصول الواقعة الأخیرة غالبا، وذلك على أساس أن الغالب و 

العمل أنه كلما وجدت الوقائع الأولى ترتبت علیها بالضرورة الواقعة المتنازع علیها، المألوف في 
وحصول هذا الإقتناع مسألة شخصیة ونفسیة أساسا ،وهذه هي عملیة الإستنباط والإستخلاص

وهنا یكمن الخطر في هذه ات القضاة،تتوقف على القاضي كإنسان، وتختلف بإختلاف عقلی
ثبات، إذ من الواضح أنها تترك للقاضي حریة واسعة في التقدیر وهي الوسیلة من وسائل الإ

.حریة قد لا یحسن إستخدامها لعدم توفر مقومات الإدراك السلیم والفطنة الصحیحة لدیه
ع غیر الثابتة لیست ملزمة للقاضيإلى جانب أن دلالة الوقائع الثابتة على الوقائ

ن الوقائع الثابتة التي یریدون أن یجعلوها أساسا فالخصوم یعرضون على القاضي ما یشاؤون م
لإستنباط بما یدعون، ویكون للقاضي مطلق الحریة في أن ینتقي منها ما یشاء، وأن یستنبط 
مایختاره منها سواء كان هذا الإستنباط متفقا مع إرادة الخصوم أو عكسها طبقا لإقتناعه بسلامة 

1.الإستنباط أو عدم سلامته

، ص 1983الدین الدناصوري وعبد الحمید عكاز، التعلیق على قانون الإثبات،عالم الكتب، الطبعة الثالثة ،القاهرة، عز _ 1
98.
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من القانون المدني بأنه 340بالقرائن القضائیة ما تقتضیه المادة مجال الإثبات ونذكر في 
).شهادة الشهود(لا یجوز الإثبات بهذه القرائن، إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالبینة 

فقد رأینا أن للقاضي سلطة إستخلاص واقعة ثابتة متصلة بها، وهذا یتضمن في حقیقة 
التخفیف من نظام الإثبات ور القاضي في عملیة الإثبات بما یشمله منالأمر توسع لد

صعوبة الإثبات ي المیدان العملي، نظرا لتعذر أو ولهذا یكثر الإثبات یالقرائن القضائیة فالمقید
لذلك إعتبر المشرع القرائن واقعة النزاع في كثیر من الأحوالالمباشر الذي ینصب على ذات 

المقیدة لا المطلقة، ولهذا نص على أنه لا یجوز الإثبات بالقرینة إلا في القضائیة من الأدلة 
بعض الحالات، وهي الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود، أي الوقائع المادیة 
بصفة عامة والتصرفات التجاریة، والتصرفات المدنیة التي لا تتجاوز قیمتها ألف دینار جزائري، 

لأمكن تصور جیز الإثبات بالقرائن القضائیة لما لایجوز إثباته بالبینة فالملاحظ أنه لو أ
ونأتي لذكر الفرق بین القرائن القضائیة و وص التي لا تجیز الإثبات بالبینةالإحتیال على النص

: القرائن القانونیة 
فإن مجال إعمال القرائن القضائیة كما رأینا محدود بمجال جواز الإثبات بشهادة *

الشهود، فحیث لا یجوز الإثبات بالبینة لا یجوز الإلتجاء إلى القرائن القضائیة، أما القرائن 
فمثلا صدور التصرف في مرض الموت یعد قرینة نیة فلیس لها مجال معین لأعمالهاالقانو 

قانونیة على أنه تصرف صادر على سبیل التبرع أیا ما كانت قیمته، أیضا فإن الوفاء بقسط 
.رة یعد قرینة قانونیة على الوفاء بالأقساط السابقة علیه أیا ما كانت قیمة كل منهامن الأج

رأینا أن القرائن القانونیة لا تنشأ إلا بنص القانون و حیث یقوم القانون بإختیار واقعة *
لدعوى معروفة و ثابتة لیستنبط منها واقعة غیر معروفة و غیر ثابتة، وهي التي تكون محلا ل

صها و إستنباطها أما القرائن القضائیة فلا تنشأ بنص القانون وإنما الذي یقوم بإستخلاعأو الدف
یفرضها المشرع -على خلاف القرینة القضائیة-ولذلك فالقرینة القانونیة هو قاضي الموضوع
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فرضا على الخصوم و على القضاة أیضا، ولذلك أیضا فإن القرائن القانونیة مذكورة في القانون 
.سبیل الحصر بخلاف القرائن القضائیة التي تستعصي على الحصرعلى 

ویترتب على ما تقدم أن القاضي لا تكون له سلطة تقدیریة بشأن القرینة القانونیة حیث *
یكون للخصم الذي تقررت القرینة القانونیة لصالحه أن یتمسك بها، أما في القرائن القضائیة فقد 

ة في إستخلاص هذه القرائن وفي تقدیر حجیتها ولذلك لیس رأینا أن للقاضي السلطة الكامل
1.للخصوم هنا سوى أن یطلبوا من القضاء تقریر قرینة قضائیة یستقل هو بتقدیرها

أن تتحول إلى قرائن قانونیة، فقد یحدث و یتكرر إستنباط كما أنه لبعض القرائن القضائیة
كم ویتوحد تطبیقها في مختلف الدعاوى، القضاة للقرائن على نحو معین، فتستقر علیها المحا

فیصبح الأمر وكأنه ملزم بالمحاكم، عندئذ یرى المشرع أنه من المناسب إعتبار هذه القرائن 
جدیرة بتوحید دلالتها فیرفعها إلى مرتبة القرینة القانونیة، فالقرینة القانونیة لیست في الاقع من 

ا وتنظیمها فإذا إضطرت أحكام القضاء على تقریر الأمر إلا قرینة قضائیة قام القانون بتعمیمه
عتقاد بلزومها، فإنه یمكن القول على هذا المسلك وساد الإطال الزمن قرینة قضائیة معینة و

ومثال ذلك إعتبار مجرد تهدم البناء قرینة على قضائي یعد مصدرا لقرینة قانونیةبنشوء عرف
علیها أحكام القضاء قبل أن ینص علیها خطأ حارس البناء، فتلك قرینة قضائیة إضطرت 

القانون بإعتبارها قرینة قانونیة وأیضا قد جرت الأحكام على إعتبار الوفاء بقسط من الأجرة 
ثم أتى القانون المدني فنص علیها بإعتبارها قرینة ئیة على الوفاء بالأقساط السابقةقرینة قضا

2.قانونیة

سلطة القاضي في تقدیر الإثبات بالقرائن القضائیة: ثالثا

رأینا أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة : سلطة محكمة الموضوع في تقدیر القرائن*
. واسعة في إستخلاص القرائن مما هو مطروح علیها من وقائع لها أصل في الأوراق

.248رمضان أبو السعود، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
.القانون المدني الجزائريمن 499المادة _ 2
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ائن، فتقدیر الأدلة والقرائن ولنشیر هنا إلى أن للمحكمة كذلك السلطة الكاملة في تقدیر القر 
مما یستقل به قاضي الموضوع متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها 
إستخلاصا سائغا فیكون النعي في هذا الشيء مجادلة في سلطة القاضي في ترجیح إستخلاص 

. على آخر بغیة الوصول إلى نتیجة أخرى وهو ما لا یجوز
لطة فإنه یشترط ألا یكون إستخلاصها للقرائن مخالفا للثابت وإذا كانت للمحكمة هذه الس

في الأوراق، فإذا تقیدت بهذا القید كان لها أن تأخذ بالقرینة، أو تطرح الأخذ بها إذا تطرق إلیها 
الشك، ولأن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدیر القرائن القضائیة وإطراح ما ترى 

ذلك مشروط بأن تكون قد إطلعت علیها وأخضعتها لتقدیرها بحیث إذا الأخذ به منها، إلا أن 
أنها لم تطلع وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها یكون قاصرا قصورا یبطله  و لكن لا تلتزم محكمة 

.الموضوع بتنفیذ كل قرینة مناهضة یدلي بها الخصم أمامها
فلا شأن للمحكمة العلیا فیما و إذا كان تقدیر القرائن هو ما یستقل به قاضي الموضوع ، 

یستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا، ولذلك لا یجوز التمسك بالقرائن لأول مرة أمام 
.المحكمة العلیا

تعد القرینة القضائیة حجة متعدیة : جواز نقض القرینة القضائیة بكافة طرق الإثبات *
ات المجال للإثبات بشهادة الشهود،هو ذغیر ملزمة، وقد رأینا مجال الإثبات بالقرائن القضائیة 

ة و لذلك تقبل دائما إثبات العكسإما إذن فالقرائن القضائیة تأخذ حكم البینة فهي غیر قاطع
فالقرینة القضائیة في بغیر ذلك من أدلة  الإثباتأوبالكتابة أو بشهادة الشهود أو بقرینة  مثلها 

سیطة، فالقرائن القضائیة هي من الأدلة التي لم یحدد هذا الصدد مثلها مثل القرینة القانونیة الب
القانون حجیتها والتي أطلق للقاضي في الأخذ بنتیجتها وعدم الأخذ بها، كما أطلق له في أن 

.ینزل كل قرینة منها من حیث الأهمیة والتقدیر المنزلة التي یراها



دور القاضي في توزیع عبئ الإثباتالفصل الأول     

41

أنه ینحصر مجال الإثبات رأینا فیما سبق 1:قوة الإثبات المحدودة للقرائن القضائیة*
بالقرائن القضائیة في المسائل التي تقبل الإثبات بشهادة الشهود، إذن فلها نفس قوة الإثبات 
المحدودة التي تتمیز بها هذه الأخیرة، أي أن لها قوة مطلقة في إثبات الوقائع المادیة 

لمدنیة وهذه لیس لها فیها إلا والتصرفات القانونیة التجاریة، وتبقى بعد ذلك التصرفات القانونیة ا
:قوة إثبات محدودة، وقد وضع القانون في ذلك قاعدة عامة ثم أورد علیها إستثناءات معینة 

:فیها شقین : القاعدة العامة .1

لایجوز إثبات التصرفات القانونیة المدنیة إذا زادت قیمتها عن ألف دینار جزائري إلا 
انوني لا یجوز إثباته بالقرائن القضائیة إلا إذا كانت معنى ذلك أن التصرف الق: بالكتابة

قیمةالإلتزام الناشئ عن هذا التصرف لا تزید عن ألف دینار، إلا إذا وجد إتفاق أو نص في 
.بالقرائن القضائیةالقانون یجیز الإثبات 

ا فنستنتج أن هذه القاعدة لیست من النظام العام مادام الإتفاق على مخالفتتها ممكنا، هذ
من جهة أما من جهة أخرى فوجبتحدید التصرفات القانونیة المدنیة التي تسري علیها القاعدة 

.هذه التصرفاتحدید قیمة الإلتزامات الناشئة عن بالدرجة الأولى ثم تحدید ثم ت

قد یكون إتفاقا أو عقدا وقد یكون تصرفا قانونیا صادرا عن : تحدید التصرف القانوني
تنقل الحق لعقود تلك التي تنشأ الإلتزام أو ة، فتدخل في نطاق الإتفاقات أو اإرادة فاصلة منفرد

وتدخل في نطاق التصرف م أو تنقله أو آثار قانونیة أخرىالعیني أو تلك التي تقضي الإلتزا
القانوني الصادر عن إرادة منفردة الإیجاب الملزم، والقبول، والوعد بالجائزة والإجازة والإقرار 

بدین طبیعي، كل ذلك سواء إشترط القانون كتابة رسمیة أوعرفیة سواء للإثبات أو والإعتراف
.للإنعقاد

یجب ألا تزید قیمة الإلتزام عن ألف دینار جزائري حتى یجوز إثباته : تحدید قیمة الإلتزام
شیئا بالقرائن القضائیة، فإذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود یسهل تحدید قیمته أما إذا كان 

.من القانون المدني الجزائري333المادة _ 1
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غیر النقود، قدر القاضي قیمته وقت صدور التصرف لا وقت المطالبة، ولا عبرة بما یطرأ 
علیها بعد ذلك من نقص أو زیادة، أما إذا كان الإلتزام غیر محدد القیمة فلا یجوز إثباته 
بالقرائن القضائیة، لكن یجوز الإثبات بها إذا كانت زیادة الإلتزام على ألف دینار جزائري لم

تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل وإذا شملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن 
مصادر متعددة جاز الإثبات بالقرائن القضائیة في كل طلب لا تزید قیمته على ألف دینار 
جزائري ولو كانت هذه الطلبات جمیعها تزید على هذه القیمة، ولو كان منشؤها علاقات بین 

تصرفات قانونیة من طبیعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزید قیمته الخصوم أنفسهم أو
.عن تلك القیمة

وهذه تخضع في تطبیقها إلى : و یجاوزهاقضائیة فیما یخالف الكتابة ألاتقبل القرائن ال
:شروط هي 

وقع علیها المدین رسمیة أو عرفیة وهي الكتابة التي : وجود كتابة أعدت للإثبات
الأوراق غیر المعدة للإثبات فیجوز إثبات ما یخالفها أو یجاوزها بالقرائن القضائیة فهذا الشرط أو 

یقتضي وجود كتابة معدة للإثبات وتكون دلیلا كاملا في غیر إلتزام تجاري أیا كانت قیمة 
.الإلتزام الثابت بهذا الدلیل الكتابي الكامل

ز إثبات ما یخالف الكتابة أو ما یجاوزها لایجو :إثبات ما یخلف الكتابة أو یجاوزها 
إلابالكتابة، أما إذا أرید إثبات شيء متعلق بما هو ثابت بالكتابة لكنه لا یخالفها ولایجاوزها فإن 

.إثبات إنقضاء الإلتزام الثابت بالكتابة: إثبات ذلك یكون وفقا للقواعد العامة مثال 

الغیر أما وكالمتعاقدین الخلف العام،: دینالإثبات مقصور على العلاقة فیما بین المتعاق
فیجوز له إثبات وجود التصرف نفسه بالقرائن القضائیة ولو زادت قیمته عن ألف دینار جزائري 

.بجمیع الطرق
:هناك نوعین : الإستثناءات .2
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وكلا النوعین یسمح للخصم بالإثبات بالقرائن القضائیة التصرفات المدنیة حتى لو زادت 
:یجاوزهالمراد إثبات ما یخالف الكتابة أو الإلتزام عن ألف دینار جزائري وحتى ولو كان اقیمة 

أن أن تكون هناك ورقة مكتوبة: ولهذا المبدأ ثلاثة أركان هي 1:مبدأ الثبوت بالكتابة
تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي یحتج بها علیه أو ممن یمثله، وأن یكون من شأن 

.ن تجعل وجود التصرف القانوني قریب الإحتمالهذه الورقة أ
م المانع من الحصول على قیا2:قیام مانع من الحصول على الكتابة أو من تقدیمها

إذا تقدیم الورقة لفقدها بسبب أجنبي قیام المانع من الكتابة سواء كان المانع مادیا أو أدبیا و 
السند قد فقد وأن هذا الفقد كان بسبب أثبت الخصم أنه حصل فعلا على سند مكتوب وأن هذا 

.أجنبي لا ید له فیه
وفي الأخیر نعطي بعض الأمثلة عن دور القاضي في توزیع عبئ الإثبات بموجب 

یرید دائن الشریك المدیر في شركة التضامن أن یثبت أن العقد :القرائن القضائیة في ما یلي 
الشركة، فحسبه أن یثبت أن هذا الشریك الذي وقعه هذا المدیر كان لحسابه الخاص لا لحساب

قد وقع بإسمه ودون ذكر لعنوان الشركة و عندئذ یستنبط القاضي من هذه الواقعة الثابتة قرینة 
قضائیة على أن هذا العقد تم إبرامه لحساب الشریك دون الشركة وهذه القرینة توزع عبئ 

.عكس هذه القرینةبین الخصمین، فیلقى على عاتق الشریك عبئ إثباتالإثبات
تثبت أنه هو مسنداتوكمثال ثاني شخص یرید أن یثبت له حیازة المنزل محل النزاع، فیقدم 

الذي یؤجر المنزل ویقبض أجرته ویدفع ضریبته، فیستنبط القاضي قرینة قضائیة على أنه هو 
صم الآخر م توزیع عبئ الإثبات بین الخصمین فیلقى على عاتق الختالحائز للمنزل وعند ذلك ی

عبئ دحض هذه القرینة، بأن یثبت مثلا أن الخصم الأول یؤجر المنزل ویدفع الضریبة لا 
.لحسابه الشخصي بل لحساب المالك الذي یدیر هو أعماله

بموجب الیمیندور القاضي في توزیع عبئ الإثبات : المطلب الثاني 

.من القانون المدني الجزائري335المادة _ 1
.من القانون المدني الجزائري336المادة _ 2
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ثبات هي البینة على من كما رأینا في الفصل التمهیدي أن القاعدة العامة في عبئ الإ
لمدعي بعبئ الإثبات مهمة عسیرة إدعى والیمین على من أنكر، ولما كان في مهمة قیام ا

شاقة كان الإتجاه إلى توزیع عبئ الإثبات بین الخصوم وذلك عن طریق القرائن القانونیة و و 
. االقضائیة كما رأینا في المطلب الأول للمبحث الثاني من هذا الفصل

وهذا التوزیع لا یعد خروجا عن القاعدة العامة ولكنه في الواقع تطبیق لها فیكتفي المدعي 
ویكون الخصم على خصمه عبئ دفع ما قام بإثباتهبإثبات ما یرجح وجود الحق في جانبه لیلقي 

مدعیا في هذا الدفع وبالتالي فإنه مطالب بالإثبات بوصفه مدعیا في هذا الدفع، ولیس بوصفه 
.علیهمدعى

أما دور القاضي في تخفیف وتوزیع عبئ الإثبات بمقتضى الیمین فإنه یقصد به الخروج 
عن القاعدة العامة في الإثبات بأن یكلف القاضي المدعى علیه بالبینة، ویكلف المدعي بحلف 

. الیمین

وسنوضح في ذلك دور القاضي في الیمین الحاسمة والذي لا یملك فیها إلا أن یجیب 
وجیهها ما دام أن طالبها غیر متعسف في طلبه ومنه نتطرقلسلطته في منعتوجیهها، أما طلب ت

الیمین  المتممة فیظهر فیها بوضوح دور القاضي في تخفیف عبئ الإثبات حیث أجاز له 
.القانون أن یقوم بتوجیه الیمین من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم

الیمین الحاسمةبموجب : الفرع الأول 

الحاسمة هي یمین یوجهها الخصم إذا أعوزه الدلیل المطلوب لیحسم بها النزاع الیمین
ولهذا سمیت حاسمة ویمكن أن توجه في شأن طلب أو دفع ولذلك یصح أن توجه من أي 

یجوز لكل من "مدني جزائري في فقرتها الأولى 343الخصمین وفي هذا المعنى تقول المادة 
وهي لیست دلیلا یقدمه الخصم على " إلى الخصم الآخرالخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة

صحة ما یدعیه وإنما هي وسیلة إحتیاطیة یلجأ إلیها الخصم محتكما إلى ذمة خصمه وضمیره 
وهي وسیلة لا تخلو من مجازفة لأن من وجهت إلیه الیمین إذا حلف خسر المدعى دعواه وإذا 
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لحالة یخسر الدعوى كما أن له أن یردها على لم یرد أن یؤدیها، فله أن ینكل عنها وفي هذه ا
خصمه وفي هذه الحالة یكسب أو یخسر هذا الأخیر الدعوى تبعا للموقف الذي یتخذه من وجه 

347.1إلى 343إلیه ردّ الیمین، وقد خص القانون المدني الجزائري هذه الیمین بالمواد من 

یعجز عن إثبات ما فهي نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي
یدعیه یحتكم بها إلى ضمیره لحسم النزاع وهي قسم باالله یصدر من أحد الخصمین وفي حلفها 

. یشهد على صحة واقعة قانونیة لمصلحته هو
یقول ضمانا و ولهذا لا یكتفي المشرع بقوله وإنما یتخذ من االله عز وجل شاهدا على ما

شهادة من الخصم قرار هو الإقرار عن الیمین، لأن الإ، وفي هذا یختلف تأكیدا على صدق قول
على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونیة بشرط أن یتم ذلك أثناء نظر الدعوى وأمام 

ویؤدي على هذا النحو إلى ثبوت الواقعة محل الإقرار ثبوتا قاطعا یلزم 2المحكمة التي ینظر فیها
في الحاسمة مع الإقرار وتتفق الیمین ،الإثباتالمقر ویلزم المحكمة ویعفي الخصم الآخر من

أنهما ینتهیان إلى إعفاء الخصم من الإثبات  وفي أنهما یعتمدان على قول الخصم وفي أن كلا 
3.منهما یعتبر تصرفا قانونیا بإرادة منفردة

أما الحلف ذاته فهو واقعة قانونیة لأنه عمل مادي یترتب علیه أثر قانوني ومن توجه إلیه 
فیعود من لف ویملك نقل هذا العبئ إلى خصمهمین یصبح علیه هو عبئ الإثبات، فیملك الحالی

جدید هو الذي علیه عبئ الإثبات أما النكول فهو یعتبر بمثابة إقرار من جانب الناكل یعفي 
.خصمه من الإثبات

ولهذا سوف نتطرق إلى ما یهمنا في هذا الجانب وهو سلطة القاضي في منع توجیه 
الیمین وموقفه من النتائج المترتبة عن توجیه الیمین الحاسمة وفیهما یبرز دوره في توزیع عبئ 

.الإثبات

.263محمد صبري السعدي، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
.من القانون المدني الجزائري341المادة _ 2
.222مرجع سالف الذكر، ص أحمد أبو الوفا،_ 3
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سلطة القاضي في منع توجیھ الیمین الحاسمة: أولا 

تتمیز الیمین الحاسمة بأنها تؤدي إلى قطع النزاع ولهذا لا تكون مقبولة من القاضي إذا 
من القانون 343/1كانت وسیلة للتهرب من نتائجها، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

یجوز لكل من الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر على : "المدني على أنه 
ویرى الفقه الفرنسي  "  اضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في ذلكأنه یجوز للق

من  القانون المدني الفرنسي أن  توجیه الیمین حق للخصم على أن 1358إستنادا إلى المادة  
.لا یكون توجیهه إیاها إلى خصمه مباشرة بل عن طریق القاضي وأن القاضي ملزم بتوجیهها

لذلك 1یه بأن الیمین صلح ولیس للقاضي أن یعترض على هذا الصلحویعزز الفقه رأ
خالف القضاء الفرنسي والقضاء البلجیكي الفقه في هذا الشأن وإعترافا للقاضي بسلطة تقدیریة 

فقرة أولى 343في قبول توجیه الیمین وهذا ماذهب إلیه المشرع الجزائري كما رأینا في المادة 
یأذن حسب بحیث یجوز له أنبإذن القاضي توجیه الیمین منوطالمذكورة أعلاه، وعلیه فإن

بینات سوري 113ما  یراه من ظروف الدعوى و مركزالخصوم، ویقابل هذا النص المادة 
من قانون الإثبات 113من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني والمادة 229والمادة 
2.المصري

ناه الإصطلاحي فقط، أي مجرد إساءة الحق في لایقصد بالتعسف مع:مفهوم التعسف.1
ي على الخصم في صدد توجیه ممارسة طلب تحلیف الخصم، وإنما المقصود منه رقابة القاض

بحیث لایجوز له طلبها كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توفرها فیه، وبالتالي الیمین
حلیف علیها لا تتعلق اد التللقاضي أن یمنع توجیه الیمین الحاسمة إذا كانت الواقعة المر 

غیرمنتجة فیها أو غیرجائز قبول إثباتها بالیمین الحاسمة، أو كانت هذه الواقعة غیر بالدعوى، أو 

.355آدم وهیب النداوي، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
وذلك بأن یستبقوا للمتقاضین الحریة . یلاحظ أن الحكم نفسه في جمیع القوانین العربیة وهو لمنع التعسف في توجیه الیمین_ 2

.كیدیة وأن الخصم متعسف في توجیههافي توجیه الیمین الحاسمة، على أن یكون للقاضي حق منع توجیهها إذا رأى أنها
.520عبد الرزاق السنهوري، مرجع سالف الذكر، ص 
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محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى و مستنداتها، أو كانت ثابتة على وجه ما بإقرار الخصم 
كیدیة الیمین دون رقابة الآخر، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة التقدیریة في إستخلاص

.المحكمة العلیا متى إستندت إلى إعتبارات سائغة
وعلیه یجب فیمن یوجه الیمین الحاسمة أن یكون أهلا للتصرف في الحق الذي 
توجهالیمین بشأنه، وذلك لإحتمال أن یحلف الخصم الیمین التي وجهها إلیه خصمه فیخسر من 

. وجهها دعواه

القاصر توجیه الیمین الحاسمة إلا بشأن التصرفات القانونیة التي وعلى ذلك لا یستطیع 
یجوز له مباشرتها والمأذون له بالإدارة، لا یملك توجیه الیمین الحاسمة إلا بالنسبة للأعمال 

.التي تدخل في نطاق الإذن
كما لا یجوز للوصي أو وكیل الغائب أو القیم توجیه الیمین فیما یتعلق بأعمال التصرف 

تي لا تدخل في سلطة أي  منهم  إلا  بإذن المحكمة  أما  أعمال التصرف التي یستطیع ال
مباشرتها دون إذن من المحكمة فإن له أن یوجه الیمین الحاسمة بشأنها، ولا یجوز للوكیل وكالة 

. عامة أن یوجه الیمین الحاسمة بإسم موكله إلا إذا وكله في توجیهها وكالة خاصة
توجه إلیه الیمین أن یكون أهلا للتصرف في الحق الذي توجه الیمین كما یشترط فیمن

ولا یكفي في توجیه لهابشانه، لأنه إذا نكل عن الیمین خسر دعواه وإذا ردها كان هذا بمثابة 
من توجه إلیه الیمین أن یكون أهلا وقت توجیه الیمین إلیه، بل یلزم أن تظل له هذه الأهلیة إلا 

الرد أو النكول، فإذا كان من وجهت إلیه الیمین أهلا عند توجیهها ثم حجر أن یتم الحلف أو 
. قبل أن یحلفها فلا یجوز أن یحلفها بعد أن حجر علیه

ویجب أن تكون الواقعة التي : ".... من القانون المدني على أنه344وقد نصت المادة 
ر شخصیة له قامت الیمین تقوم علیها الیمین متعلقة بشخص وجهت إلیه الیمین فإن كانت غی

".على مجرد علمه بها
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كما یشمل دور القاضي في الرقابة على الواقعة موضوع الیمین بحیث یجب أن :محل الیمین. 2
یتوقف علیها الفصل نهائیا في النزاع، لا مجرد أن تكون منتجة في الدعوى، إذ بغیر ذلك لن 

وضوع الیمین متنازعا فیها بین الخصوم، تكون الیمین حاسمة، ومقتضى ذلك أن تكون الواقعة م
أما إذا ثبتت بدلیل آخر من أدلة الإثبات الجائزة قانونا فلا یجوز في شأنها توجیه الیمین 
الحاسمةولا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة النظام العام، وتكاد التشریعات العربیة 

1.اقعة مخالفة للنظام العامتجمع على عدم جواز توجیه الیمین الحاسمة في و 

لا یجوز : "  من القانون المدني  344/1وفي ذلك نص المشرع الجزائري في المادة  
كأن توجه مثلا لإثبات دین قمار، أو ..." توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام

ون شكلا خاصا ذلك لنقض حجیة حكم، ولا یجوز توجیه الیمین بالنسبة لتصرف یوجب في القان
.لأن الشكل في هذه الحالة یعتبر شرطا لصحة التصرف

وإن مسألة منع القاضي للخصم من توجیه الیمین الحاسمة بحجة الكید، من الأمور 
الدقیقة التي تحتاج إلى الكثیر من الرؤیة وحسن الفهم، فإن نیة الخصم الذي یوجه الیمین 

أن یحرم من العسیر التي لا یمكن الإهتداء إلیها بسهولة، والحاسمة من الأمور النفسیة الخفیة 
الإنسان حق الإلتجاء إلى ذمة خصمه راضیا بیمینه للظن بأنه یقصد الكید من تحلیفه وإذا كان 
من حق القاضي أن یرفض توجیه الیمین الكیدیة فلا بد في ممارسة هذا الحق بأن تكون نیة 

قاطعا لا أثر فیه للشك و الظن و إلا انقلب الأمر إلى الكید ظاهرة من وقائع الدعوى ظهورا
تعسف وظلم، لذا فإن علیه أن یمارس هذه السلطة بمنتهى الحیطة والحذر وأن یذكر في حكمه 

. الأسباب التي دعته إلى منع توجیه الیمین
هذا وإذا كان حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا 

.یجوز لمن یستعمل هذا الحق الإنحراف به عما وضع له وإستعماله كیدیا إبتغاء الضرر للغیر

أصول 229/1قانون مدني لیبي، والمادة 400/1، المادة 115/1ومن التشریعات العربیة ، قانون الإثبات المصري المادة _ 1
.كویتيمرافقا 67إلتزامات وعقود تونسي، والمادة 500لبناني، والمادة 

. 357آدم وهیب النداوي، مرجع سابق، ص 2-
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موقف القاضي من الآثار المترتبة على توجیه الیمین الحاسمة: ثانیا 
إما أن یردها وإما أن ینكل عنهاإذا وجهت الیمین الحاسهة للخصم فإما أن یحلفها و

وتقتضي دراسة موقف القاضي من الآثار والنتائج المترتبة عنها أن نتطرق إلیها على النحو 
:الآتي 

إذا حلف الیمین من وجهت إلیه، طبقا للصیغة التي أقرتها المحكمة : آثار حلف الیمین .1
حسم النزاع بها نهائیا، وتعین على القاضي إصدار حكمه على من وجه الیمین، ومؤدى ذلك 

من ناحیة یلتزم القاضي بمضمون هذا الحلف، ومن ناحیة أخرى لا یجوز بعد ذلك لمن أنه
خسر الدعوى أن یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیها الخصم الذي وجهت إلیه، سواء كان ذلك 

م الذي صدر بناءا على حلف الیمینعن طریق دعوى إبتدائیة أو عن طریق الطعن في الحك
لا یجوز للخصم إثبات كذب الیمین بعد : "على هذا الحكم بقولها مدني346وقد نصت المادة 

. تأدیتها من الخصم الذي وجهت إلیه أو ردت علیه
على أنه إذا أثبت كذب الیمین بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن 
یطالب بالتعویض دون إخلال بما قد یكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر 

."ضده
ولكن هذا لا یمنع من الطعن في الحكم االذي صدر بالتحلیف بوجوه تتعلق بصحة توجیه 
الیمین و بصحة الحلف وبغیر ذلك مما یتعلق بالیمین ذاتها وما یسري علیها من أحكام ومثل 

وفي هذه الأحوال الیمین أو بعیب من عیوب الإرادة ذلك أن یتمسك بنقص أهلیته وقت حلف
.وجیه الیمین و یترتب على ذلك بطلان الحلفیلغي الحكم بت

یجوز لمن وجهت إلیه الیمین بدلا من حلفها أن یردها على من وجهها وفي :آثار رد الیمین .2
هذه الحالة یتعین على من ردت علیه الیمین أن یحلفها فلا یمكنه أن یردها ثانیة على من ردها 

ن على القاضي الحكم علیه، ویلزم أن یكون رد علیه فإذا لم یحلفها ونكل عنها خسر دعواه وتعی
الیمین عن نفس الواقعة التي وجهت عنها أصلا، وإلا كنا بصدد یمین جدیدة وجهت لأول مرة 
وبالتالي یجوز ردها، وذلك مثل أن یوجه الخصم الیمین الحاسمة إلى خصمه لیحلف على أنه 
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على أنه لم تحصل ن أن یحلف هو ممن وجه إلیه الیمیغیر مدین له فقام هذا بردها طالبا
.مقاصة بینهما، ففي هذه الحالة نكون بصدد یمین جدیدة یجوز ردها

وإذا كان من الجائز لكل من توجه إلیه الیمین أن یردها إلى خصمه إلا أنه یشترط لرد 
الیمین أن تكون الواقعة محل الیمین مشتركة بین الطرفین بالنسبة لمن وجهها ومن وجهت إلیه 

قعة قبض الثمن التي یشترك فیها كل من البائع و المشتري فإذا وجه المشتري الیمین إلى كوا
البائع عن هذه الواقعة جاز للبائع أن یرد الیمین على المشتري، أما إذا كانت الواقعة محل 
الیمین یستقل بها من وجهت إلیه الیمین فلا یجوز لمن وجهت إلیه أن یردها على من وجهها 

ك إذا وجه الشفیع الیمین إلى المشتري في شأن مقدار الثمن فلا یجوز للمشتري أن یرد ومثال ذل
.الیمین على الشفیع لأن هذا الأخیر أجنبي عن الإتفاق الخاص بالثمن

ت إلیه الیمین أن ولمن وجه:" مدني جزائري على ذلك بقولها 343/1ولقد نصت المادة 
غیر أنه لا یجوز إذا قامت الیمین على واقعة لا یشترك فیها الخصمان بل یردها على خصمه

".یستقل بها شخص من وجهت إلیه الیمین

إذا إمتنع من وجهت إلیه الیمین أو ردت علیه عن حلفها، فإن هذا :آثار النكول عن الیمین .3
فیها، وهذا ما الإمتناع یعد نكولا عن الیمین یترتب علیه أن یخسر الدعوى ویحكم لخصمه 

كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها دون :" من القانون المدني بقولها 347نصت علیه المادة 
". ردها على خصمه وكل من ردت علیه الیمین فنكل عنها، خسر دعواه

والنكول قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا یستفاد من سلوك الخصم، فیعتبر نكولا عن 
تخلفه عن عن أدائها دون أن ینازع فیها أو جهت إلیه الیمین وإمتناعهأداء الیمین حضور من و 
وقد ینكل إقرار، وتكییفه هو تكییف الإقرار، فالنكول یكون بمثابة 1الحضور دون عذر مقبول

الخصم عن الحلف، ولكنه یضیف إلى هذا النكول واقعة من شأنها أن تعطل من أثر هذا 

.290محمد حسن قاسم، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
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لى خصمه الیمین أنه ما إقترض منه المبلغ المدعى به، النكول، مثال ذلك أن یوجه الخصم إ
فینكل من وجهت إلیه الیمین، ولكنه یضیف أن دین القرض هذا قد إنقضى بالتجدید، فهنا 
یعتبر النكول إقرار بواقعة القرض، ولكنه إقرار مركب، إذ أضیفت إلیه واقعة أخرى لاحقة هي 

.ار المركب وهو هنا قابل للتجزئةالة حكم الإقر واقعة التجدید، ویكون حكم النكول في هذه الح

ویترتب على ذلك أن الخصم الذي وجه الیمین إما أن یطرح النكول بشقیه  و یقوم  
یقع عبئ إثبات وقوع التجدید وإما آخر غیر الیمین، فعلى خصمه عندئدبإثبات القرض بطریق 

1.ن یثبت هو عدم وقوع التجدیدأن یستبقي الشق الأول من النكول وهو الإقرار بالقرض على أ

:تطبیقات قضائیة للیمین الحاسمة 

ملف   1996.07.09في مجال الیمین الحاسمة قرار للمحكمة العلیا، الصادر بتاریخ 

:والتي جاء فیها 134.4172رقم 

من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الأمتعة بین الزوجین توجه الیمین الخاصة 
. بالأمتعة للزوجة ومن ثمة فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

كان ثابتا في قضیة الحال، أن النزاع قائم بین الطرفین حول الأمتعة وأن الزوج ولما 
لى عدم ترك أمتعتها في البیت الزوجي فإن قضاة الموضوع لما طالب بتوجیه الیمین للزوجة ع

بل بطلب من طلقة التي لا توجه من قبل القضاةللزوجة المبتوجیه الیمین الحاسمةقضوا 

.570عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص _ 1
. 73، ص 1998، سنة 2أنظر قرار المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، العدد _ 2
، التقنین 121إثبات مصري، قانون البینات السوري المادة 119المادة نجد نفس المعنى في التشریعات العربیة، أنظر _ 2

محمد حسن قاسم، مرجع : ، أنظر237،238، في تقنین أصول المحاكمات المدنیة البناني المادتین 482المدني العراقي المادة 
.291سالف الذكر، ص

عبد الرزاق أحمد السنهوري، : ، أنظر1366،1367ادتین ، التقنین المدني الفرنسي الم404في التقنین المدني اللیبي المادة 
.576و 575مرجع سابق، ص 
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من قانون الأسرة، فإنهم 73الأطراف بدل الیمین الخاصة بالأمتعة المنصوص علیها في المادة 
.......ى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیهخرقوا القانون وأخطأوا في تطبیقه ومت

بموجب الیمین المتممة: الفرع الثاني 

الیمین المتممة هي الیمین التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمین 
348لیكمل بها إقتناعه، عندما یقدر عدم كفایة الأدلة التي یقدمها الخصم وجاء نص المادة 

للقاضي أن یوجه الیمین تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني :" المدني الجزائري من القانون 
1."م بهكمه في موضوع الدعوى أو في ما یحكعلى ح

وقد جعل القانون للقاضي على خلاف العادة دورا إیجابیا في الإثبات فأباح له إذا لم یقدم 
من یرجح عنده صدق قوله، أي من الخصمین دلیلا كافیا على ما یدعیه أن یختار منهما 

.فیوجه إلیه یمینا یتمم بها أدلته غیر الكافیة، ومن ثم سمیت الیمین بالیمین المتممة

وتختلف الیمین المتممة إختلافا جوهریا عن الیمین الحاسمة في أن الیمین الأولى یوجهها 
تم علیه أن القاضي للخصم، ولا یوجهها إلا إذا كانت الدعوى خالیة من أي دلیل، ولا یتح

یأخذها بما تؤدي إلیه من حلف أو نكول فقد یرفض طلب من حلف ویجیب طلب من نكل، ثم 
إن مهمة الیمین المتممة غیر مهمة الیمین الحاسمة، فالیمین المتممة إنما توجه لإستكمال أدلة 

لیمین وإذا كان توجیه اوحدها دلیلا یستبعد أي دلیل آخر، ناقصة، أما الیمین الحاسمة فتكون
الیمین المتممة من الحاسمة من الخصم إلى خصمه هو تصرف قانوني بإرادة منفردة فتوجیه 

هي طریق من طرق الإثبات ل الأدلة، فالقاضي لیس إلا واقعة مادیة یلجأ إلیها القاضي لإستكما
. ذات القوة المحدودة وذات الأثر التكمیلي ولا تنطوي على أي تصرف قانوني

یلي سلطة القاضي الواسعة في توجیه الیمین المتممة، ثم موقف القاضي وسنتناول فیما 
.من النتائج المترتبة على توجیهها

.579عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -1
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سلطة القاضي في توجیه الیمین المتممة: أولا 

یشترط القانون لكي یتمكن القاضي من توجیه الیمین ألا یكون في الدعوى دلیل كامل وألا 
الیمین المتممة لأي من الخصمین بحسب تقدیر وتوجه1تكون الدعوى خالیة من أي دلیل

القاضي، فإن رأى القاضي أن أحد الخصمین قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو في الدفع 
أرجح من أدلة الخصم الآخر وإن كانت في ذاتها غیر كافیة، ورأى إلى جانب ذلك أن هذا 

دون الخصم الآخر الیمین إلیه هو لیه، وجهالخصم ذا الدلیل الراجح أولى بالثقة والإطمئنان إ
المتممة لیستكمل أدلته بها، وإن رأى الخصمین متكافئین في كل ما تقدم فالظاهر أنه یوجه 

.الیمین المتممة إلى المطلوب من الخصمین لا الطالب، لأن الأصل براءة الذمة

من على أن القاضي في كل هذا إنما یسیر بحسب إقتناعه وبمقدار ما یطمئن إلى أي
الخصمین دون أن یتقید بقاعدة معینة ولا یشترط أهلیة خاصة في الخصم الذي توجه إلیه 
الیمین بل تكفي فیه أهلیة التقاضي لأن الیمین المتممة لیست تصرفا قانونیا بل هي وسیلة من 

.وسائل التحقیق والإثبات

ن الذي یرفع ولا یجوز توجیهها إلى غیر خصم أصلي في الدعوى فلا توجه إلى الدائ
ومعنى ألا یكون في .الدعوى بإسم مدینه بل توجه إلى هذا المدین بعد إدخاله في الدعوى

أي یجب أن یكون في الدعوى مبدأ : الدعوى دلیل كامل وألا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل
ل لم الثبوت بالكتابة أو بغیر الكتابة على حسب الأحوال ذلك أنه إذا كان في الدعوى دلیل كام

تصبح هناك حاجة للیمین المتممة وقضى لمصلحة صاحب هذا الدلیل وإذا كانت الدعوى 
خالیة من أي دلیل لم یصح توجیه الیمین لأي من الخصمین لأن هذه الیمین لا توجه إلا 
لإستكمال أدلة ناقصة فلا تحل مكان أدلة غیر موجودة كما هو شأن الیمین الحاسمة إنما 

.خصم الذي خلت دعواه من أي دلیلة على الیقضي في هذه الحال

.من القانون المدني الجزائري2فقرة 348أنظر المادة _ 1
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والدلیل الناقص الذي تكمله الیمین المتممة یختلف بإختلاف ما إذا كان الإدعاء یجوز 
إثباته بالبینة و القرائن أو لابد من الكتابة في إثباته فإذا كان الإثبات جائزا بالبینة والقرائن 

ت كافیة لإقناع القاضي فیستكملها بالیمین فالدلیل الناقص یصح أن یكون بینة أو قرائن لیس
المتممة، ویكون ذلك في إدعاءه لا یتجاوز قیمته عشر جنیهات وكذلك في جمیع المواد 

.التجاریة

أما إذا كان الإثبات واجبا، فالدلیل الناقص یجب أن یكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا مجرد 
نة أو القرائن بدلا من الكتابة لمسوغ قانوني بینة أو قرائن إلا في الحالات التي تجوز فیها البی

قدت بعد الحصول علیها بسبب أجنبي كما إذا كان هناك مانع من الحصول على الكتابة أو ف
وإذا كانت الواقعة التي یحلف علیها الخصم هي تلك التي تكمل دلیله لیثبت إدعاءه دعوى 

1.القاضيكانت أو دفعا إذن لابد أن تكمل الدلیل الناقص في تقدیر

ویغلب أن تكون الواقعة التي یحلف علیها الخصم الیمین المتممة هي واقعة الإدعاء 
بأجمعها كأن یحلف الدائن أن له في ذمة المدین مبلغ كذا بسبب القرض ولكن لا شيء یمنع  
من أن تكون الواقعة مجرد قرینة من شأنها إذا ثبتت أن تضاف إلى أدلة أخرى موجودة فیثبت 

ى به بمجموع هذه الأدلة، ومثال ذلك أن یحلف المدین یمینا متممة على أنه أقرض الدائن المدع
بعد حلول الدین المدعى به مبلغا من المال لیستخلص من واقعة القرض قرینة تضاف إلى مبدأ 

.ثبوت بالكتابة لإثبات براءة ذمة من الدین المدعى به
:إمكانیة رجوع القاضي عن توجیه الیمین .1

إذا قام القاضي بتوجیه الیمین المتممة إلى أحد الخصمین  ثم  بدا  له بعد ذلك أن یرجع 
بأن كشف عن أداة جدیدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلا یسوغ توجیه الیمین المتممة 
جاز له الرجوع بل یجوز له الرجوع لمجرد أن یكون قد غیر رأیه دون حاجة إلى الكشف عن 

تكون الواقعة مخالفة للنظام رغم أن المشرع الجزائري لم یفرض مادة خاصة كما فعل في الیمین الحاسمة إذ نص على أن _ 1
.من القانون المدني تنطبق على الیمین المتممة لعدم تصور أن تكون الواقعة مخالفة لللنظام العام344العام إلا أن حكم المادة 
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فقد یعید النظرفي تقدیر الأدلة الموجودة فیراها كاملة وكان یظنها قبل توجیه الیمین أدلة جدیدة 
ناقصة أو لا یرى فیها دلیلا بعد أن كان یظنها ناقصة فیرجع عندئذ عن توجیه الیمین المتممة 

.بعد أن یكون قد وجهها

مة إلا أن ولم ینص القانون المدني صراحة على إمكانیة رجوع القاضي في الیمین المتم
للقاضي أن یوجه الیمین تلقائیا إلى أي :" على أن 348المنطق یستدعي ذلك إذ نصت المادة 

فیفهم منها أن "موضوع الدعوى أو في ما یحكم بهمن الخصمین لیبني على ذلك حكمه في
للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في اللجوء إلیها ما دام الغرض منها هو لبناء حكمه في الدعوى 

.علیه إذا رأى أن اللجوء إلیها لا یفید في ذلك شیئا یستطیع الرجوع فیهاو 

:الیمین المتممة وسیلة للتخفیف من حدة التنظیم القانوني للإثبات. 2

إلى أنه كان الأولى بواضعي التقنیین المدني الفرنسي عدم "رو" و" برىأ" یذهب الفقیهان 
قد یكون من الخطأ أن واضعي : " ا الصدد ما یأتي الإحتفاظ  بالیمین المتممة ویقولان في هذ

تجعل للقاضي سلطة في ستبقوا الیمین المتممة فإن فیها عیبا خطیرا إذا هيإالتقنیین المدني 
منطقة  القانون إلى منطقة أن ینقل من تلقاء نفسه و بإرادته وحده البت في الدعوى من 

لكن جاء في صدد الدفاع عن إستبقاء الیمین المتممة في المذكرة الإیضاحیة للمشروع ".الضمیر
على الیمین المتممة 1366نص التقنیین الفرنسي المادة : " التمهیدي للتقنیین المصري ما یأتي 

والتقنیین 1977لندي المادة والتقنیین الهو 1374واتبعت في ذلك التقنیین الإیطالي المادة 
ثم أبقى واضعوا المشروع الفرنسي 2533والتقنیین البرتغالي المادة 288و223المصري المادة 

وقد أشار بعض الفقهاء "الیمین رغم ما وجه إلیها من نقدعلى هذه ) 319المادة (الإیطالي 
ین لصد الخصم عن بوجوب حذف الیمین المتممة لأن المروءة متى توافرت فلا حاجة للیم

ي لا ثم إن القاض،الخصم حرجا من الحنث فیهاالمطالبة بغیر وهي إذا انتفت لم یستشعر 
. طمئنان من نفسهلأن من یخفق في إثبات دعواه یبوء بالخسارةیحتاج إلى الیمین لتمكین الإ
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و لا یستشعر القاضي حرجا في القضاء لخصمه علیه، لأنه ینزل في ذلك على حكم 
د أن هذا النظر یغفل خصائص الیمین بوصفها طریقا للإثبات و طبیعة هذا الیمین عن، بالقانو 

و الغایة منها، لأن الیمین طریقة اضطراریة، فیمكن للقاضي من الالتجاء إلیها في ظل 
الضمانات التي یقررها القانون، أي حیث لا یكون الطلب أو الدفع مجردا من كل دلیل و حیث 

.غیر كاف في ذاتهیكون هذا الدلیل 

و یراعى أن الیمین نظام تقتضیه العدالة فهي و الحال هذه عامل یعین على سیر العدالة، 
تعیین من توجه إلیه یة التقدیر بشأن ضرورة توجیهها و فضلا على أن القانون یترك للقاضي حر 

.من الخصوم

و غني عن البیان أن هذا التقدیر ینبغي أن یناط بوجه خاص بما یتوافر في الخصم من 
وجه للتنویه بعدم جواز توجیه الیمین المتممة إذا كان من توجه إلیه ىبواعث الثقة، ولهذا لم یر 

من التقنین البرتغالي، و 03فقرة 2533غیر أهل لأي ثقة كما یفهم ذلك من عبارة المادة 
أن الیمین شرعت لعلاج مساوىء نظام تقیید الدلیل و نظام حیدة القاضي إزاء دعاوى یلاحظ 

الخصوم، فیجب و الحال هذه أن تؤدى وظیفتها كاملة، هذا و یلاحظ من الناحیة العملیة أن 
عتدال، بعد تقدیر جدوى هذا الإالقاضي لا یلجأ إلى الیمین المتممة إلا في كثیر من الحیطة و 

الإبقاء على الیمین المتممة في يبشخصیة الخصم، إزاء كل أولئك رؤ ا یعتد فیهالیمین تقدیر 
لعل خیر دفاع :" ، و یستتبع الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بالقول أنه1نصوص المشروع

عن الیمین المتممة هي أنها وسیلة للتخفیف من حدة التنظیم القانوني للإثبات فهي توسع أمام 
".ا ما ضاق بسبب جمود هذا التنظیمالقاضي بمرونته

مترتبة على توجیه الیمین المتممةموقف القاضي من النتائج ال: ثانیا

.573،574ص ،مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري_1
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ع أن و لا یستطی،لا خیار له فإما أن یحلف أو ینكلإن من وجهت إلیه الیمین المتممة 
،رالخصم الآخذلك لأن الیمین موجهة إلیه من القاضي لا من،یرد الیمین على الخصم الآخر

قناع القاضي و لیست احتكاما إلى ضمیر الخصم حتى یجوز لهذا ردها و لأنها تكمیلیة لإ
.لیحتكم هو إلى ضمیر خصمه

لا یجوز للخصم الذي :" من القانون المدني الجزائري على ما یلي349و تنفي المادة 
". وجه إلیه القاضي الیمین المتممة أن یردها على خصمه

من التقنین المدني الفرنسي و التي تنص 1368تقابله المادة و هذا النص الذي 
الیمین التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین لا یجوز ردها من هذا :"على

1."ى الخصم الآخرالخصم عل

« Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut
étre par elle référé à l’autre. فالخصم الذي وجه إلیه القاضي الیمین المتممة لا «

و إذا مات من وجه إلیه القاضي الیمین الحلف أو النكول، :مناص له إذن من أحد موقفین
. المتممة قبل أن یحلفها، اعتبر الحكم بتوجیهها كأن لم یكن

یوجه هذا الیمین إلى الخصم أو أن مة،ن یفصل في النزاع دون یمین متمو للقاضي أ
و یتفق الحكم في أن الذي مات،أو أن یوجه یمینا متممة بعدم العلم إلى ورثة الخصمالآخر،

فإذا الیمین الحاسمة والیمین المتممةالآخر في كل منالیمین لا تعتبر مردودة إلى الخصم 
الخصم مردودة على عتبر الیمینمات من وجهت إلیه الیمین الحاسمة قبل أن یحلفها، لم ت

في : فیتفقان لكن السبب مختلفلتزاما تخییري بل هو إلتزام بدلي،الآخر لأن رد الیمین لیست إ

من قانون البیانات 124من التقنین المدني المصري و المادة 416یقابل هذه المادة في التقنینات المدنیة العربیة المادة و_ 1
405من تقنین أصول المحاكمات المدنیة اللبناني و المادة 239من التقنین المدني العراقي و المادة 485السوري و المادة 

من 1980ن التقنین الإیطالي و المادة م1376من التقنین المدني للملكة اللیبیة المتحدة و في التقنینات الأوروبیة نجد المادة 
.من التقنین البرتغالي2534التقنین الهولندي و المادة 
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لتزام برد الیمین ما بدلیا و في الیمین المتممة الإالیمین الحاسمة، الالتزام برد الیمین لیس إلا التزا
.لا وجود له أصلا

:حلف الیمین المتممة.1
ي لصالحه إذ یكون بهذا الحلف الغالب أن الخصم إذا حلف الیمین المتممة قضى القاض

ن إذا ثبت بحكم جنائي ولكدلة التي كانت ناقصة، وأقنع القاضي بصحة إدعائه،ستكمل الأقد إ
وهذا دون إخلال بالطعن في الحكم لخصم الآخر أن یطالب بتعویض مدني،جاز لكذب الیمین

. لتماس إعادة النظرعلى الیمین المتممة بطریق الإستئناف أو بطریق إیسا الذي صدر تأس
أن یقضي عد أن یحلف الخصم الیمین المتممةعلى انه لیس حتما على القاضي، ب

فقد یقع أن القاضي بعد حلف الیمین و قبل النطق بالحكم، یقف على أدلة جدیدة تقنعه صالحهل
فیحكم ضده بل لیس من ،على غیر أساسذي حلف الیمین یقومدعاء الخصم الإبأن 

،في القضیة بعد الحلف وقبل الحكمفقد یعید النظر ،ضروري أن یكشف القاضي أدلة جدیدةال
.فیقتنع بغیر ما كان مقتنعا به عند توجیه الیمین المتممة فیقضي ضد من حلف

: النكول على الیمین المتممة.2
إذا نكل الخصم الذي وجهت إلیه الیمین المتممة، فإن الأدلة الناقصة التي كان قد قدمها 

.دعائه تبقى ناقصة كما كانتإلإثبات 
بعد أن نكل الخصم الذي وجه إلیه الیمین لأستاذ السنهوري أنه یجوز للقاضیویرى ا

. المتممة أن یوجه هذه الیمین إلى الخصم الآخر
1.ت أدلة هذا الخصم الآخر بنكول خصمهلا سیما بعد أن تعزز 

فقد تظهر بعد نكوله أدلة جدیدة تكمل ،ن المحتم هنا أیضا أن یقضي ضدهولكن لیس م
فیقضي لصالحه بالرغم من النكول بل قد لا تظهر أدلة جدیدة ولكن القاضي ،أدلته الناقصة

فیقضي هنا عن رأیه و یقدر أنها أدلة كافیة التي یحسبها ناقصة فیرجع یعید النظر في الأدلة

.586ص ،المرجع السابق ، عبد الرزاق أحمد السنهوري _1
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في هذا الإطار تزداد المطاعن على الیمین المتممة إذ كیف یتأتى أن یوجه و أیضا لصالحه
القاضي من تلقاء نفسه الیمین المتممة إلى الخصم فیحلفها، و یتخذ من االله عز وجل شاهدا 

.باعلى ما قال ثم لا یأخذ بها القاضي بعدئذ أو یطرحها جان

وإذا كانت أدلة الدعوى ناقصة غیر كافیة، ووجه القاضي الیمین المتممة، أفلا یكون من 
وإلا فما كان في حاجة إلى انتهت إلیه نتیجة توجیه الیمینالأوفق أن یصدر حكمه على نحو ما

توجیهها خاصة و أنه هو الذي یختار الخصم الذي توجه إلیه ویقدر مقدما مدى ملائمة 
.1إلیه من كافة النواحيتوجیهها 

:صور خاصة من الیمین المتممة.3
یمین الإستظهار - یمین الإستیتاق ب-أ: ومن الصور الخاصة بالیمین المتممة ما یلي

. یمین التقویم-ج

الأحكام التي تكلمنا علیها سابقا تتعلق بالیمین المتممة الأصلیة فتنقسم الیمین المتممة و 
2.میستظهارویمین تقو إاق و یمین ثیمین إستیو إلى یمین متممة أصلیة 

واقعة شخصیة و إما على عدم فالیمین المتممة الأصلیة كالیمین الحاسمة تكون إما على 
اق و یمین ثیمین عدم العلم، وفي یمین الإستیفإذا كانت على عدم العلم سمیت العلم

الذي المتممة الأصلیة و جوازي في الیمین و هو ،ا إجباري على القاضيالإستظهار، توجیهه
. توجه إلیه الیمین هنا هو أحد الخصمین بالذات یعینه القانون

و لا یملك القاضي هنا إلا أن ،ممة الأصلیة توجه لأي من الخصمینو الیمین المت
الیمین، و هو لا  یتقید بذلك في الیمین المتممة الأصلیة  و هذه یقضي لمصلحة من حلف

سمة و تبعدهما عن الیمین الفروق تقرب یمین الإستیتاق و یمین الاستظهار من الیمین الحا

240ص ،المرجع السابق،أحمد أبو الوفا_1

.587ص ،مرجعسابق،أنظر أحمد عبد الرزاق السنهوري_2
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و لكن مهمة كل من هاتین ،مرقس یمین الإستیتاق یمینا حاسمةیعتبر الأستاذ سلیمان و المتممة
كمله ا فیرید أن یستالیمینین هي التي تلحقها بالیمین المتممة إذ هي إتمام دلیل یراه القانون ناقص

عندما یستعصى یمین التقویم یمین خاصة لا توجه إلا في تقویم شيء معینو ،بهذه الیمین
في هي أیضا تنحرف في أحكامها عن أحكام الیمین المتممة الأصلیةو ، تقویمه بطریق آخر

لامي الإسأن موضوعها لا یكون إلا التقویمو توجد في الفقه فيو ،أنها لا توجه إلا إلى المدعي
فیقضي له القاضي بشاهده و متممة هي یمین المدعي إذا لم یكن عنده إلا شاهد واحد یمین
أحمد لما روى أنه ذا ما ذهب إلیه مالك و الشافعي و فتكون الیمین متممة للشهادة، و هیمینه

الیمین و ، اهد و یمینفلم یجز القضاء بش-علیه السلام قضى بشاهد و یمین و خالف أبو حنیفة
وسنأتي إلى 1ن بالجواز تكمل شهادة الشاهد، والقضاء أنما یكون بالشاهد والیمین معاعند القائلی

:شرح هذه الصور كما یلي
:نص القانون على هذه الیمین على أنها قد تكون یمینا على عدم العلم:یمین الإستیثاق

یجب على من:" نهأالفقرة الأخیرة من القانون المدني على 312قد نصت المادة * 1
یا من یتمسك بالتقادم لسنة أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا وهذه الیمین توجه تلقائ

إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على أنهم لا یعلمون بوجود القاضي إلى ورثة المدین أو 
بمدة قصیرة جدا والقانون بعد أن جعل بعض الحقوق تتقادم2."الدین أو یعلمون بحصول الوفاء

فقط و جعل من هذا التقادم قرینة على الوفاء أراد أن یعزز هذه القرینة وقد اعتبرها 3سنةهي
.هي أداؤه الدین فعلاشخصیة لهدلیلا غیر كامل بیمین متممة یحلفها المدین على واقعة

.577ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري_1
.378و یقابل هذه المادة في القانون المصري المادة _2
حقوق التجار والصناع على : تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالیة " 312الحقوق التي تتقادم بسنة هي التي ذكرت في المادة _ 1

كل ما صرفوه م عن أجر الإقامة و ثمن الطعام و وق أصحاب الفنادق و المطاعأشیاء وردوها لأشخاص لا یتاجرون فیها، و حق
.لحساب عملائهم و المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم



دور القاضي في توزیع عبئ الإثباتالفصل الأول     

61

فإذا كان قد مات، خلفه الورثة أو أوصیائهم إن كان الورثة قصرا بیمین عدم العلم بأنه لا 
یرى الأستاذ السنهوري أن و ،العلم بأنهم یعلمون بحصول الوفاءیعلمون بوجود الدین، أو بیمین 

في صور أخرى یمینا على و بعض صورها یمینا على واقعة شخصیةستیثاق تكون في یمین الإ
بل ،لعلم لا تختص بیمین الاستیثاقویمین عدم اوتبقى في الحالتین یمین إستیثاقعلمعدم ال

فلا یجوز إذن الخلط ما ،اسمة وفي الیمین المتممة الأصلیةهي قد تكون أیضا في الیمین الح
.بین یمین عدم العلم ویمین الاستیثاق

د للقاضي من أن ستیثاق والتي نحن بصددها هي یمین إجباریة لابوخصائص یمین الإ
ها من وجهت إلیه وتوجه إلى هؤلاء دون الدائن، وإذا حلف،یوجهها إلى المدین أو إلى ورثته

فهي تختلف 1على أنها تبقى بعد كل ذلك یمین متممة لا یمین حاسمة،كسب الدعوى حتما
بل هي دلیل لیست هي الدلیل الوحید في الدعوىختلافا جوهریا عن الیمین الحاسمة في أنها إ

،نقضاء سنة على وجود الدینإتكمیلي یعزز الدلیل الأصلي و هو قرینة الوفاء المستخلصة من 
على أن هناك رأیا یذهب إلى أن الیمین هنا یمین حاسمة إجباریة یوجهها القاضي من تلقاء 

نونیة فهي قرینة قا،قادم یقوم على أساس قرینة الوفاءنفسه في حق تقادم بمدة قصیرة و الت
.عن هذه الیمینقاطعة لا یجوز دحضها إلا بالإقرار أو بالنكول 

یعتبر العقد العرفي :" نهأمن القانون المدني الجزائري على 327وقد نصت المادة * 2
أوخلفه ه صادرا ممن وقعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من خط و إمضاء أما ورثت

الإمضاء هو لمن مینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو ویكفي أن یحلفوا ی،فلا یطلب منهم الإنكار
ویتكلم هذا النص عن یمین تتمثل في أنها یمین على عدم العلم، ثم إنها . 2"تلقوا منه هذا الحق

لا تعزز دلیلا أصلیا في الإثبات، بل هي تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفیة 

.579ص،وهذا ما ذهب إلیه السنهوري_1
.من التقنین المدني المصري394تقابلها المادة _2
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بید أنها على كل حال یمین متممة من نوع خاص، إذ و لكنها تنشئ موقفالا تثبت شیئافهي 
.یستكمل بها من حلفها الشروط القانونیة اللازمة لدفع حجیة الورقة العرفیة في الإثبات

هذه الیمین لم ینظمها المشرع الجزائري وهي توجد في التقنین المدني : یمین الاستظهار
ونقل قانون البینات السوري هذا 484ونص علیها في المادةميالعراقي أخذها عن الفقه الإسلا
ستظهار في الأحوال المنصوص علیها في المادة ویمین الإ،1النص وأضاف إلیه حالة رابعة

ولكنها یمین متممة لها خصائص یمین ،عراقي إنما هي یمین متممةمن التقنین المدني ال484
قاضي إلى خصم بالذات یعینه القانون، و إذا حلفها فهي یمین إجباریة یوجهها الثاقیالاست

.الخصم كسب حتما دعواه

یمین التقویم صورة خاصةللیمین المتممة تناولها المشرع الجزائري في :یمین التقویم
لا یجوز للقاضي أن یوجه إلى المدعي الیمین :" كما یلي350القانون المدني في المادة 

ویحدد القاضي تحدید هذه القیمة بطریقة أخرىإلا إذا استحالالمتممة لتحدید قیمة المدعى به
و موضوع یمین 2".حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقیمة التي یصدق فیه المدعي بیمینه 

إیجار قضي بقیمته، مثل ذلك أیضا بیع أو التقویم هو تقدیر قیمة شيء واجب الرد و تعذر رده فی
فیقضي بالقیمة المستأجرجرة بتقصیر من المشتري أو ین المؤ فسخ و تعذر رد المبیع أو الع

إذا ادعى -أ:تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتیة:"المدني العراقي على ما یليمن التقنین 484تنص المادة _1
. أحد في التركة حق و أثبته فتحلفه المحكمة یمین الإستظهار على أنه لم یستوف هذا الحق بنفسه و لا بغیره من المیت بوجه

إذا استحق أحد -ب.و لیس للمیت في مقابلة هذا الحق رهن. و لا استوفى دینه من الغیر. و لا أبرأه  و لا أحاله على غیره
إذا -ج.المال و أثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم یبع هذا المال و لم یهبه لأحد و لم یخرجه من ملكه بوجه من الوجوه

انون البینات السوري في و أضاف ق" أراد المشتري رد المبیع لعیب،حلفته المحكمة على أنه لم یرض بالعیب صراحة أو دلالة
."إذا طالب الشفیع بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لم یسقط حق شفعته بوجه من الوجوه:" حالة رابعة هي 123المادة 

122،قانون البیانات السوري المادة 417التقنین المدني المصري المادة . ویقابل هذه المادة في التقنینات المدنیة العربیة_ 2

1369،التقنین المدني الفرنسي المادة 240، تقنین أصول المحاكمات المدنیة اللبناني المادة 483المدني العراقي المادة ،التقنین 

لا یوجه القاضي الیمین إلى المدعي على قیمة الشيء المطلوب إلا إذا استحال تقدیرها بطریق آخر وحتى في هذه الحالة : " 
.594،595عبد الرزاق أحمد السنهوري، ص : أنظر. یصدق فیه المدعي بیمینهیعین القاضي حدا أقصى للمبلغ الذي 
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ولكن هذه القیمة استحال تقدیرها بأي طریق ولو بطریق الخبراء على أساس ،للبائع أو المؤجر
فیوجه إلیه القاضي یمین -ن الرجوع في قیمتها إلى المدعيفلم یعد مناص م-تعیینها بالوصف

ین هو دائما المدعي الذي یطالب لیه هذه الیمومن هنا نرى أن الخصم الذي توجه إ،التقویم
ثم إن موضوع الیمین هو دائما المبلغ ،ون المدعى علیه المطلوب منه الردسترداد الشيء دإب

الذي یقدر به المدعي قیمة الشيء المطلوب رده على أن لا یجاوز هذا المبلغ حدا أقصى یعفیه 
.القاضي بحسب تقدیره وفقا لما یستخلصه من ظروف الدعوى



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

65

إن الدعوى المدنیة ملك للخصوم ولهذا فما من شك أن لهم دور إیجابي واسع في تغییر 
التي كفلها المشرع لكل خصم في الإیجابي للخصوم مستمد من الحقوقالدور قواعد الإثبات، و 

الدعوى وأهمها حقهم في الإثبات وحقهم في مناقشة الدلیل وإثبات عكسه ولهذا سنتناول هذه 
ثم نتطرق في المبحث نوان مبدأ الدور الإیجابي للخصومالحقوق في المبحث الأول تحت ع

سمة ومدى إمكانیة الثاني إلى دورهم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإقرار والیمین الحا
.النظام العامبالخصوم الإتفاق على تعدیل قواعد عبئ الإثبات ومدى تعلق ذلك 

مبدأ الدور الإیجابي للخصوم: المبحث الأول 

أن یثبتوا ما یدعونه أمام القضاء بالطرق التي بینها القانون فموقفهم في على الخصوم 
بل هو أیضا حق، وهذا الدور الإیجابي الإثبات موقف إیجابي ولیس هذا واجبا علیه فحسب 

.للخصوم في الإثبات وما یستتبعه من حقهم في مناقشة الأدلة تنظمه عدة قواعد
حق الخصوم في الإثبات: المطلب الأول 

إبرازه من الأدلة التي یسمح بها أو ما یستطیع للخصم أن یقدم للقضاء جمیع ما تحت یده 
وكان سببا للطعن القانون تأیید لما یدعیه، فإن لم یمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالا بحقه 

1:ویتقید الخصم في الإثبات بقیود ثلاثفي الحكم بالنقض

لا یجوز للخصم أن یثبت ما یدعیه إلا بالطرق التي حددها القانون فلا یجوز له أن یثبت 
ینة ما لا یجوز إثباته إلا بالكتابة ولا یجوز له أن یجزأ إقرار خصمه إذا كان هذا الإقرار لا بالب

ویجب في توجیههامتعنتایتجزأ، ولا یجوز له أن یوجه الیمین الحاسمة إلى خصمه حیث یكون 
ا عنده من الأدلة طبقا للأوضاع فیما یسمح له به القانون من طرق الإثبات أن یتقدم بم

كذلك لا یجوز للخصم أن یطلب إثبات واقعة لم تتوافر فیها ،ه القانونراءات التي رسمها لللإجو 
.الشروط الواجبة

.263،264، ص 2005شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، عباس العبودي، _ 1



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

66

إذ یجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى منتجة في دلالتها جائزة الإثبات قانونیا ویبقى 
ما إذا فیرى،للقاضي بعد كل ذلك حریة واسعة في تقدیر قیمة الأدلة التي تقدم بها الخصم

قدم الخصم ورقة ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیر اكانت شهادة الشهود مقنعة ویقدر إذ
وإذا كانت ،إنقاصهاوغیر ذلك من العیوب النادیة في هذه الورقة من إسقاط قیمتها في الإثبات أو 

الآخرأوبتزویرها فله قتناعه بصحة الورقة التي تقدم بها الخصم وقائع الدعوى ومستنداتها كافیة لإ
أن یمتنع عن السیر في إجراءات التزویر التي طلبها الخصم الذي طعن بالتزویر في هذه 

بل له ولو لم یدع أمامه بالتزویر أن یحكم من تلقاء نفسه برّد أیة ورقة وبطلانها إذا ، الورقة
مر به من أما ظهر له بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة كما له أن یعدل ع

.خذ بنتیجة هذه الإجراءاتأإجراءات الإثبات وألا ی
ب الاستجواب وإذا رأى أن الدعوى لیست في حاجة إلى استجواب فإن له أن یرفض طل

،واجب یلقى على عاتق الخصم الآخروحق الخصم في الإثبات یقابله،الذي یتقدم به الخصم
نت منه أو سوء نیة ویصل هذا الواجب إلى بع،لا یعطل هذا الحقأبل على عاتق الغیر في 

في حوزته لتمكین ما ن یقدم أمدى بعید فیفرض في بعض الحالات على الخصم الآخر أو الغیر 
.المدعي من  إثبات حقه

حق إقامة الدلیل وحق المطالبة بإلزام الغیر بتقدیم ما یوجد تحت یده: الفرع الأول 

التي حددها القانونحق إقامة الدلیل بطرق الإثبات : أولا

ة الذمة ویقع الإثبات على من یدعي ما اءن یثبت ما یدعیه فالأصل هو بر أم على الخص
یا ولیس فموقف الخصم في الإثبات یكون إیجاببت أصلا مدعیا كان أو مدعى علیهیخالف الثا

ما فللخصم أن یقدم للقضاء كل ،یه أیضافحسب و إنما هو واجب علفي إقامته للدلیل حق له 
تحت یده أو كل ما یستطیع تقدیمه من الأدلة التي یسمح القانون بها تأییدا لدعواه فإذا لم یمكنه 

كان سببا للطعن في حكمه خلالا بحق الدفاع و إهذا المسلك القاضي من ذلك عدّ 
وعلى الخصم في إثبات ما یدعیه أن یتقید بالطرق القانونیة التي حددها القانون ،بالنقض
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حصر طرق فتحدید و ،طریق غیر منصوص علیه في القانونیجوز أن یلجأ إلىللإثبات فلا
.أمرا متعلق بالنظام العامالإثبات في القانون یعدّ 

یجوز إثباته إلا بالكتابة و وبناءا على ما تقدم فإنه لا یجوز للخصم أن یثبت بالبینة ما لا
ولا یجوز له أن یوجه الیمین الحاسمة ،ار إذا كان هذا الإقرار لا یتجزأإقر أللخصم أن یجز لیس
الأصل إذا هو أن الخصم یقدم الأدلة على ما ،خصمه حیث یكون متعسفا في توجیههاإلى 

ن الخصم الآخر حتى یكون حجة یدعیه من حق و یجب في هذا الدلیل أن یكون صادر م
كانت وإذائهن تكون بخط هذا الخصم أو بإمضافإذا كان الدلیل ورقة مكتوبة فیجب أ،علیه

إنما انحصر نطاقها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه یجب مع الورقة لیست دلیلا كاملا و 
.ذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي یراد الإثبات له 

ن أوبناء على ما تقدم لا یجوز في الدلیل الذي یتمسك به الخصم ضد خصمه الآخر 
فالقاعدة هنا في عدم جواز أن یصطنع الشخص دلیلا ومن صنعهأالخصم الأول یكون صادرا من

1بنفسه لنفسه و نتكلم عن هذا المبدأ بشيء من التفصیل

:یجوز للخصم أن یصطنع دلیلا لنفسهلا
لو یعطي الناس «عن أبي عباس رضي اللّه عنه ان النبي صلى اللّه علیه وسلم قال 

.»دعىإبینة على من بدعواهم لأدعي أناسا دماء رجال و أموالهم و لكن ال
آخر لما أمن الناس على أنفسهم فلو أجیز للشخص أن یصطنع دلیلا لنفسه ضد شخص

، ها یصطنع أدلتها أشخاص آخرون ضدهدعاءات لا حصرللإوأموالهم و لتعرض الإنسان 
التي تعد من مبادئ الإثبات الأساسیة هي أنه لا یجوز للخصم لك كانت القاعدة المنطقیة و لذو 

.یصطنع دلیلا لنفسهأن 
فمن مقتضیات تحمل المدعي بعبئ إقامة الدلیل على ما یدعیه، أنه لا یقبل منه ما 

على ذلك لا یجوز أن یكون الدلیل و 1،یصطنعه لنفسه من سندات و محررات كدلیل على دعواه

.94، 93ص، مرجع سالف الذكر، رمضان أبوالسعود_ 1
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دعاءاته أو أن یكون ورقة صادرة منه أوإصم على صحة دعواه مجرد أقواله و الذي یقدمه الخ
فالقاعدة العامة هي أنه جوز أن یشهد الخصم لنفسه ضد خصمهمذكرات دونها بنفسه كما لا ی

*.لا یملك الشخص أن یتخذ من عمل نفسه لنفسه دلیلا یحتج به على الغیر*
ن الشخص لا أأن هذه القاعدة فرع من مبدأ أعم و أشمل هو: و یرى الأستاذ السنهوري

ستعجل الشيء قبل أوانه عوقب إبا لحق یكسبه، و من یستطیع أن یخلق بنفسه لنفسه سب
ن على حیاة شخص غیر بحرمانه، فالوارث الذي یقتل مورثه یحرم من إرثه، و إذا كان التأمی

من له عمدا في وفاة ذلك الشخص لتزاماته متى تسبب المؤ إت ذمة المؤمن من أالمؤمن له بر 
الحیاة لصالح شخص غیر المؤمن له التأمین علىأووقعت الوفاة بناءعلىتحریض منه، وإذا كان 

و وفاة الشخص المؤمن على حیاته أفلا یستفید هذا الشخص من التأمین إذا تسبب عمدا في
على تحریض منه و یعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف الذي له مصلحة اوقعت الوفاة بناء

س للشرط الذي تحقق إذا كان كذلك لا أساف قد حال بطریق الغش دون تحققه و في أن یتخل
قع أنه إذا كان الشخص لا تحققه قد وقع بغش الطرف الذي له مصلحة في أن یتحقق و الوا

فمن باب أولى لا یستطیع المرء أن ) على فرض أن له حقا ثابتا(قتضاء حقه بنفسه إیستطیع 
طیع أن یتخذ من القاعدة هي بأن الإنسان لا یست، سه دلیلا یكون سببا لحقا یكسبهیصطنع لنف

عمل نفسه دلیلا لنفسه یحتج به على الغیر فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما 
ستحقاقهم مادام لا إورثته على المستحقین بقبضهم قیم یستحقه كل المستحقین لا یعتبر دلیلا ل

.توقیع لهم على هذا الدفتر یثبت هذا القبض
د ختمه في إحدى الصحف لا یعتبر دلیلا على وكمثال أیضا أن مجرد إعلان شخص فق

.صحة هذه الواقعة ولا یعتبر حجة على المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم

إبراهیم سعد و همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نبیل _ 1
.104، ص 2001الإسكندریة،
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صطنعه لنفسه إذا كان خصمه قد  تمسك بهذا إولكن یجوز للخصم أن یتمسك بدلیل 
لى مثال ذلك أن من یوجه خطابا إ،الدلیل ذاته أو قبل الدلیل الذي اصطنعه الخصم الأول

خصمه یجوز له أن یحتج بهذا الخطاب إذا كان الخصم الموجه إلیه الخطاب قد سبق إلى 
فإن صطناع الشخص دلیلا لنفسهإوإذا كان الأصل هو في عدم جواز .التمسك به لمصلحته

القانون قد ینص في بعض الحالات لمبررات یقدرها على جواز أن یتمسك الشخص بدلیل 
دفاتر التجار لا تكون "من القانون المدني330لیه المادة لك ما نصت عصدر منه مثال ذ

حجة على غیر التجار غیر أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها 
تكون "و"لطرفین فیما یكون إثباته بالبینةالتجار یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أحد ا

یرید ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمنة على هؤلاء التجارار حجدفاتر التج
."ستبعاد منه ما هو مناقض لدعواهإ و ما ورد فیها أاستخلاص دلیل لنفسه أن یجز 

حق المطالبة بإلزام الخصم أو الغیر بتقدیم ما یوجد تحت یده من أوراق: ثانیا

الضرورة أنه لا یجوز ویقابل ذلك ب،یجوز للخصم أن یصطنع دلیلا لنفسهلا رأینا أنه
فلكل خصم في الدعوى أن یتقدم بما شاء من ر الخصم على تقدیم دلیلا ضد نفسهإجبا
لدفع یدحض به مزاعم خصمه و یشترط أن تكون هذه تندات إثباتا لما یدعیه من حق أو مس

المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفیدة للحكم فیها و كان من الجائز تقدمیها للإثبات 
.ریا كما یحدث في شأن بعض الرسائلأن لا تحمل طابعا سو 

الأوراق المؤیدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة ولكن إذا كانت هذه المستندات و 
؟بتقدیم ما یوجد تحت یده من أوراقالخصم الآخر فهل یجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه 

یعد مخالفة للمبدأ الذي أثبتناه فیما تقدم جابتنا عن هذا السؤال بالإیجاب فهذاإفإذا كانت 
طدم ذلك باعتبار و یتمثل في عدم جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد نفسه ولكن قد یص

إثبات م بأن یسعى دائما إلى قول الصدقو لتزام أخلاقي على عاتق كل خصإآخرمفاده وجود
سیما أن القاضي في الإثبات أصبح لا ،از أن یتستر على الحقیقة فیخفیهاالحقیقة وفي عدم جو 
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مصلحة له دور إیجابي یهدف إلى الوصول إلى الحقیقة مهما كان مسلك الخصوم أو ما تملیه 
بأن من امتنع من الخصوم دون حق أن -من جانب من الفقه-ولذلك یمكن القولم كل منه

ى مستحیلا جعل بفعله إثبات الدعو مه مع تقدیم مستندات في حوزته أو یستجیب لطلبات خص
1.نون من تقدیمه جاز أن یخسر دعواهبأن امتنع مثلا على تقدیم دلیلا تحت یده لا یمنع القا

،اما مستحیلاوذلك بطریق القیاس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي علق علیه التز 
فإن القانون یفترض أن الشرط قد تحقق و بعبارةأخرى فإن الخصم الذي یمتنع عن تسلیم دلیلا 

وكذلك فإن ،ذلك منه تسلیما بصحة یدعیه خصمهللإثبات موجود تحت یده بطریق الغش یعتبر
لتزام لإلهذا یصح أن یوجه طلب المعاونة في الإثبات و من واجبه ا-ولیس الخصم وحده- الغیر

لمستندات إلى أي شخص آخر غیر الخصم في الدعوى طالما أنه لن یضار شخصیا بتقدیم ا
2.من تقدیم هذا الدلیل

لزام الخصم بتقدیم ما تحت یده من مستندات عرفها القانون إهذه الفكرة التي ترمي إلى 
.بدعوى العرض أو دعوى إبراز السندالروماني بما كان یسمى 

842/2من ما نصت علیه المادة ،بیقات لهذه الدعوىسي وجدت عدة تطوفي القانون الفرن

من 17و14یحوز مستندات الملكیة الشائعة والموادالخاصة بالمتقاسم الذيمدني فرنسي و 3و
رهم التجاریة بما یسمح للخصم من القانون التجاري الفرنسي التي تلزم التجار بتقدیم دفات

.ستخلاص أدلة لمصلحة من هذه الدفاترإ
القضاء الفرنسي فقد جعلا من هذه التطبیقات مبدأ عام فقبلت دعوى العرض و أما الفقه 

یجارالذي ن الخصمین كعقد الشركة أو عقد الإفي الحالة التي یكون فیها المستند مشتركا بی
وكانت للطرف الآخر مصلحة أكیدة ،د أحد الشركاء أو أحد المتعاقدینبقیت منه نسخة واحدة بی

.رتب النتائج القانونیة على وجودهتى تتفي إبراز هذا العقد ح

.193رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص _ 1
.199ص ،مرجع، نفس الرمضان أبوا السعود_ 2
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كما ذهب ،زمت الخصم بتقدیم مستندا خاصا بها أبعد من ذلك فألذهبت الأحكام حدّ بل و 
عتبار الخصم الذي یمتنع  بدون مبرر مشروع عن تقدیم ما في حوزته من إالبعض إلى 

رر بسبب مسلكه ستعمال حقه وبالتالي مسؤولا عما یصیب الغیر من ضإمستندات متعسفا في 
هذا ولكن لا مسؤولیة على هذا الخصم إذا استند في رفضه إلى مبرر معقول ومشروع كأن 

عتبر إفي إبرازه ما یلحق ضررا بالغیروعلى أي حال فلقد یكون المستند ذو الصفة سریة أو كان
و بالتالي لا تملك المحكمة أن تقضي ،لتزاما بعملإمن أدلة لتزام الخصم بتقدم ما تحت یده إ

بمصادرة هذا المسند وإنما لیس سوى لقضاء بالغرامة التهدیدیة لحمل هذا الخصم  واعتبار 
1.الطرف الممتنع بدون حق خاسرا لدعواه

متناع الخصم عن تقدیم ما في حوزته من مستندات إهذا مع ملاحظة أن القضاء لا یأخذ 
ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن على أنه قرینة تصلح للقضاء

عتقاد بأن المستند في ذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الإفعندئذ یعتد القاضي بهذه القرینة إ
.حوزة الخصم الممتنع

یل الكتابي فیكون على المدعي أن یقدم الدلان الإثبات لا یجوز بكافة الطرق أما إذا ك
فلا یستطیع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي علیه بتقدیم مستند في ،هعلى صحة دعوا

.حوزته
أما بالنسبة لمن لم یكن طرفا في الخصومة فیجوز إجباره على تقدیم مستند تحت یده كأن 

شخص أما إذا وجد المستند في حوزة .یكون هذا الغیر موظفا عاما ویترك ذلك لتقدیر المحكمة
متنع عن تقدیم ما في حوزته من مستندات برغم فائدتها إ و ،ي الخصومةعادي لم یكن طرفا ف

.للفصل في النزاع بین الخصوم فیجوز للقضاء إلزامه بتقدیم هذا المستند

:أحوال إلزام الخصم أو الغیر بتقدیم ما تحت یده من أوراق .1

.200،ص مرجع ، نفس الرمضان أبوا السعود_  1
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في یجوز للخصم في الحالات الآتیة أن یطلب إلزام خصمه بتقدیم أي محرر منتج
:الدعوى یكون تحت یده 

إذا كان القانون یجیز مطالبته بتقدیمه أو تسلیمه، الحالة الثانیة إذا كان الحالة الأولى
إذا كان المحرر لمصلحة مشتركا بینه وبین خصمه ویعتبر المحرر مشتركا على الأخص 

إذا إستند إلیه خیرةما المتبادلة، وأخیرا كحالة أالخصمین أو كان مثبتا لإلتزاماتهما و حقوقه
1.خصمه في أیة مرحلة من مراحل الدعوى

:إجراءات طلب إلزام الخصم بتقدیم المحررات الموجودة تحت یده والحكم فیه .2

إذا توافرت حالة من الحالات المتقدمة جاز للخصم أن یطلب إلزام خصمه بتقدیم المحرر 
المحكمة ویجب أن یقدم طلب الخصم بتقدیم المحرر إلى لذي یكون موجودا تحت یدها

على ذلك لا یجدي أن یقدم الخصم هذا الطلب إلى الخبیر المنتدب في و المعروض علیها النزاع 
.الدعوى

كما یجب أن یكون هذا الطلب صریحا وجازما حتى یلتزم بإجابته أو رفضه بحیث یشتمل 
لتي یستدل بالورقة علیها فحواه وكذلك الواقعة اه و ر المطلوب إلزام الخصم بتقدیمأوصاف المحر 

كذلك الأدلة التي تثبت حیازة الخصم الآخر لهذه الورقة ثم تبین في ذات الطلب أن الحالة و 
.المعروضة هي إحدى الحالات التي یجوز في إلزام الخصم بتقدیم ما تحت یده من أوراق

محكمة برفضه و إذا قدم الطلب فإذا لم تراعي في الطلب الأحكام المتقدمة قضت ال
رفضا لمحكمة بالرّد علیه إما قبولا أو لتزمت اإلشروط المنصوص علیها في القانون مستوفیا 

فمسألة الفصل في طلب ،إن هي أغفلت الرّد عن هذا الطلبوبالتالي یتعرض حكمها للنقض
تتتعلق أوجه الإثباده إنما إلزام الخصم بتقدیم أیة ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت ی

ویراعي أن القاضي في فصله .إجراءاته التي یتعین على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فیهاو 

.310، 309، ص 1996جلال على العدوى، أصول أحكام الإلتزام و الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، _1
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في طلب إلزام الخصم بتقدیم أیة ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت یده إنما یتمتع بسلطة 
1.تقدیریة

:متناع الخصم عن تقدیم مستند تحت یدهإأثر .3
ة الخصم الذي طلب إلزام خصمه بتقدیم المحرر الموجود  تقضي المحكمة لمصلح
:تحت یده في الحالات الآتیة

إذا إمتنع الخصم عن تقدیم الورقة المطلوبة في المیعاد الذي ضربته له المحكمة -
وبطبیعة الحال فإن المحكمة تملك بما لها من سلطة تقدیریة في هذا الصدد أن تمدد المیعاد

.ظروف الخصم المطلوب إلزامه بتقدیم المحررحسب ظروف الدعوى و 
.إذا إمتنع الخصم عن حلف الیمین-

جاز للمحكمة أن تعتد بهده فإذا كان الخصم الطالب قد قدم صورة من المحرر 
فإن هذا الخصم قد قدم صورة من المحرر ما إذا لم یكن ، أالصورةوتعتبرها مطابقة للأصل

ا الخصم فیما یتعلق بشكل المحرر و ذهأخذ بأقوال ن تأالمحكمة یجوز لها في هده الحالة
.بمضمونه

ناع عن تقدیم المحرر یجب قانونا متالقول بان الإ-و بصفة مطلقة-ولكن لا یجوز
متع بسلطة تقدیریة في وزن هذا فالمحكمة تت،تسلیما بصحة قول من طلب تقدیمهاعتبارهإ

.متناع وما یحتمله من معانيالإ
:بتقدیم محررتحت یدهإلزام الغیر .4

في الدعوى والمطلوب تقدیمها تحت ید شخص خارج عن نطاق قد تكون الورقة المنتجة 
، الخصم الذي یستفید من هذه الورقةستكمالا ومراعاة لصالح إالخصومة لذلك أجاز القانون 

للمحكمة أثناء سیر الدعوى أن تأذن في إدخال الغیر لإلزامه بتقدیم ورقة تحت یده ویقدم طلب 

.221رمضان أبو السعود، نفس المرجع، ص _  2
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ومتى ادخل الغیر في الدعوى ،من الخصم الذي یستفید من الورقةالإدخال في هذه الحالة
.صبح خصما فیهاأ

ون طرفا علیه بل قد یكأونه قد یكون المحرر الذي تحت ید الغیر مثبتا لحق لهأالواقع و 
.اثلة أمام المحكمةمموقعا على هذا المحرر ومع ذلك قد یكون بعیدا عن مجال الخصومة الم

فما هو یم المحرر بعد إدخاله في الخصومةو قد یتخلف الغیر الذي ألزمته المحكمة بتقد
ن یوقع على هذا الغیر؟أالجزاء الذي یمكن 

ا ذحرر الموجود تحت یده فإن هیم الممتنع الغیر عن تقدإفي القانون المصري إذا 
مه من أحد الخصوم في الدعوى دلیلا على وجود هذا المحرر المطلوب تقدیمتناع لا یعدّ لإا

یدعي  وجود ن أمن مجرد الامتناع لأمكن لأي خصم ستخلاص هذا الفهم إنه لو أمكن أذلك 
أیة ورقة تحت ید شخص آخر غیر خصم في الدعوى و  یصل عن طریق 

1.مع هذا الشخص إلى الحكم بصحة ما یدعیهأالتواط

حق الإستشهاد بالشهود وحق إستجواب الخصم: الفرع الثاني

حق الخصم في الإستشهاد بالشهود: أولا 

ومعنى تحمل الشهادة أن یدعوك الرجل ،إنسان واجب تحمل الشهادة وأداؤهاعلى كل 
في سورة البقرة الآیتن لتشهد له على حق أو دین فتلبي دعوته و هذا التحمل واجب لقوله تعالى

ن تدلي بها أمام القاضي أما أداء الشهادة فمعناهاأ،"ولا یآبى الشهداء إذا ما دعوا"283و 282
و لا تكتموا الشهادة ومن " لقوله عز وجلإذا دعیت لذلك وهذا الأداء واجب تماما كالتحمل 

و الأداء واجب على " ظلم ممن كتم شهادة عنده أومن "ولقوله تعالى " یكتمها فإنه آثم قلبه 
.سبیل الكفایة لا العین إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن امتنع الكل اثمو جمیعا

.412سلیمان مرقس، مرجع سالف الذكر ، ص _  1
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طلع صدفة أو بتدخل منه إفالأداء بالشهادة أمام القضاء هو واجب على كل شخص قد 
ن یحضر أمام القضاء أعلیها والشاهد لیس له الخیار في في علاقات غیره على واقعة متنازع 

بلغ الضرر بالعدالة وقد أمتناع یلحق دلاء بها فمثل هذا الإن یمتنع عن الإألیدلي بشهادته أو
هذا .مطلوب إثباتهانعدمت الأدلة الأخرى على الواقعة الإیؤدي إلى ضیاع الحقوق إذا ما 

بالبینة یة واقعة یسمح القانون بإثباتهاأالواجب یقابله حق كل خصم في الاستشهاد بالشهود على 
دلاء بشهادته فإذا تقاعس الشاهد عن الحضور بغیر الشاهد بالحضور أمام المحكمة للإفكلفی

نه أو هذا،لاء بشهادته تعرض لتوقیع الجزاءدمتنع عن الإو إمبرر قانوني أو حضر 
لإثبات الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بطریق شهادة الشهود و یجوزالأمربالتحقیق

من قانون 150وهذا ما جاءت به المادة فیها جائزا و منتجا في الدعوىن یكون التحقیق أبشرط 
.والإداریةالإجراءات المدنیة

المؤرخ في 08/09القانون من163إلى 150وقد خص المشرع الجزائري بالمواد من 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في القسم العشر منه كل ما 2008فبرایر 25

حالات عدم قبول الشهادة، و تخلف الشهود كذلك تجریح الشهود وفي و یتعلق بسماع الشهود،
.تلقي الشهادة

:إحضار الشهود.1
یحدد القاضي في "المدنیة والإداریة على أنه من قانون الإجراءات 151نصت المادة 

الحكم الآمر بسماع الشهود، الوقائع التي یسمعون حولها، ویوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، 
.مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیة

الساعة المحددین شهودهم في الیوم و إحضار هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور و یتضمن
".للجلسة

القانون على أنه یتم تكلیف الشهود بالحضور بسعي من هذامن 154ادة كما نصت الم
لمستحقة الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد إیداع المبالغ اللازمة لتغطیة التعویضات ا

أما إذا أثبت الشاهد أنه استحال علیه الحضور في الیوم المحدد، جاز للشهود و المقررة قانونا،
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الشاهد مقیما خارج دائرة كانإذاشهادته،أن یحدد له أجلا آخر أو ینتقل لتلقي للقاضي 
اختصاص الجهة القضائیة، جاز للقاضي إصدار إنابة قضائیة لتلقي شهادته طبقا لنص المادة 

.من نفس القانون155
:كیـفـیـة سـمـاع الـشهــود.2

بإسمه یعرف قبل سماعهو ،الخصومأو في غیابحضورفي نفراد إكل شاهد على یسمع
الشاهد یؤديتبعیته للخصومو ومصاهرته أموطنه وعلاقته ودرجة قرابته و مهنته وسنهلقبه وو 

و یجوز إعادة سماع الشهود للإبطاللةقابإلا كانت شهادته و یقةیقول إلا الحقبأنالیمین 
شخص كشاهد إذا ه لا یجوز سماع أي نإ هذا و ) من ق إ م إ152م (مواجهة بعضهم البعض و 

.كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم

لا ة التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا و لا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضی
غیر أنالأشخاص خوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم،الإخوة والأیجوز أیضا قبول شهادة 

ا الخاصة بحالة المذكورین في هذه المادة، باستثناء الفروع، یجوز سماعهم في القضای
وتقبل ا سن التمییز على سبیل الإستدلالیجوز سماع القصر الذین بلغو الأشخاص و الطلاق،

.شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلیة

من تلقاء حیث أنه یجوز للقاضي توبمكویدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص
ولا الشاهد الأسئلة التي یراها مفیدة، أن یطرح على الخصوم أو من أحدهمنفسه أو بطلب من 

م ( مباشرة یمكن لأي كان، ما عدا القاضي، أن یقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو یسأله
).ق إ م إ159و158و 153

:رد الشهـــود.3
لأي سبب ته القریبة أو اببسبب عدم أهلیته للشهادة أو بسبب قر ) أو تجریحه (الشهود یجوز رد 
نه یجب أهذا و ذلك بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ، فإذا تم ذلك یفصل فورا فيجدي آخر
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هادة إثارتة أوجه التجریح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجریح بعد الإدلاء بالش
لشهادة باطلة، وهذا ما إذا قبل التجریح في الحالة الأخیرة تكون اشهود الآخرین،وأثناء سماع ال

.إ م إق157و156جاء في المادتین 
ستجواب خصمهإحق الخصم في :ثانیا

ستجواب طریق من طرق الإستجواب خصمه و إالحق في الإثبات للخصم أن یطلب یخول
سؤال خصمه عن بعض وقائع معینة لیصل من الإثبات في الدعوى یعمد أخذ الخصوم فیه إلى 

وراء الإجابة علیها والإقرار بها إلى إثبات مزاعمه ودفاعه أو تمكین المحكمة من تلمس الحقیقة 
.الموصلة لهذا الإثبات

ستجوابه حكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإإثبات مصري أن للم106وتقضي المادة 
بنفسه ستجوابه أن یحضرإب خصمه وعلى من تقرربناء على طلسواء من تلقاء نفسها أو 
.الجلسة التي حددها القرار

ستجواب خصمه فإن رأت إوتتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة في إجابة الخصم في طلب 
وهي ترفض الاستجواب في حاجة إلى استجواب رفضت الطلب المحكمة أن الدعوى لیست 

غیر جائزة الخصم عنها غیر منتجة أو استجوابأیضا إذا وجدت أن الوقائع التي یراد 
الأثر القانوني حصول على إقرار خصمه بالواقعة أو ومفاد ما تقدم أن حق الخصم في ال1الإثبات

یجیب على ما یوجه المتنازععلیه یقابله واجب على الخصم الآخر أن یحضر لاستجوابه وأن
ضور الحالخصم عنخلف إثبات مصري بأنه إذا ت113ولذلك تقضي المادة ،إلیه من أسئلة

متنع عن الإجابة بغیر مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل إ للاستجواب بغیر عذر مقبول أو 
2.الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیها ذلك

الإثبات، القصر للطباعة والدعایة والإعلان، القاهرة، .الأحكام.حسام محمود لطفي، النظریة العامة للإلتزام، المصادرمحمد_ 1
.113، 112، ص 2007

.222، مرجعسابق، رمضان أبو السعود_  2
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المختص في إذ هو یات القاضیستجواب الخصم من صلاحإأما في القانون الجزائري فإن 
ستجواب خصمه إذ یعد ذلك خروج عن المبادئ العامة في الإثبات إلا یجوز للخصم ذلك و 

-ي توجیه أسئلة ولكن هذا المبدأ لیس على إطلاقه إذ یستطیع الخصم أن یطلب من القاض
تخص النزاع من أجل الوصول إلى قناعة تساعد القاضي في الوصول -وعن طریق القاضي

.إلى الحقیقة

الخصوم في مناقشة الدلیل و إثبات عكسھحق: المطلب الثاني 

ه الدعوى فإن الأصل أنه یبقى محایدا في مهما یكن الدور الذي یلعبه القاضي في توجی
فإن الدور الإیجابي الرئیسي في تحریك الدعوى یبقى الخصوم أنفسهم ویمكن النزاع ولذلك 

.الفرعین التالیینحصر دور الخصوم وحقوقهم في القواعد في 

حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى: الفرع الأول 

لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلمه على أنه مهما یكن من قدر الحریة التي تطلق للقاضي 
في الإثبات فلا جدال في أن أي دلیل یقدمه الخصم في الدعوى یجب أن یعرض على الخصوم 

ده أو یؤیده والدلیل الذي لا یعرض على الخصوم ،  یفنیعا لمناقشته ویدلي كل برأیه فیهجم
ى ما لم لمناقشته لا یجوز الأخذ به ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بدلیل نوقش في قضیة أخر 

حتى لا تبقى الخصومة هذا مبدأ جوهري من مبادئ التقاضيو ،یناقش في القضیة القائمة
خصم حق طلب التأجیل مجهولة وحتى تتكافأ فرص الخصوم في الدعوى، ومن ثم كان لل

ولا یجوز للقاضي أن یقوم بمعاینة دات المقدمة من خصمه والرد علیهاللإطلاع على المستن
من غیر إصدار قرار مكان النزاع في غیبة الخصوم ودون أن یدعوهم لحضور المعاینة و 

لا فقد ولكن یكفي أن یعرض الدلیل على الخصوم لمناقشته، فإذا لم یریدوا مناقشته فع،بإجرائها
.نزلوا على حقهم في ذلك وصح الأخذ بالدلیل
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كذلك لا یجوز للقاضي أن یأتي بأدلة من عنده لم یقدمها الخصوم إلا إذا تراضوا علیها 
1.وقبلوا مناقشتها

ویترتب على حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى أنه لا یجوز أن 
ق مناقشة هذا دلیلا في القضیة، ولما كان حیقضي بعلمه ذلك أن علم القاضي هنا یكون

2.الخصوم فیكون خصما وحكما وهذا لا یجوزأن ینزل القاضي منزلةقتضى الأمر إالدلیل 

والغرض من تبلیغ أدلة الخصم إلى خصمه هو تمكینه من مناقشتها ومحاولة إثبات ما 
قرینة تا بالتزویر وإذا كانیخالفها فإذا كان الدلیل ورقة رسمیة كان للخصم الآخر أن یطعن فیه

.جاز للخصم دحضها بقرینة مثلها أو بأي طریق آخر

وهذا الدور الإیجابي للخصوم في الإثبات ما یستتبعه من حقهم من مناقشة الأدلة یمكن 
صائب ویسهل للقاضي الوصول إلى قناعة موضوعیة بعیدة عن الذاتیة تمكنه من إصدار حكم

ض المصریة بأنه لا تثریب على المحكمة أن تسند في قضائها و قد قضت محكمة النق،ونزیه
إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بین ذات الخصوم و لو إختلف موضوعها عن النزاع 
المطروح علیها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم كما 

لیها النیابة العامة دون أن یثبت أن بأنه لا یجوز للقاضي أن یستند إلى أوراق عثرت عقضت 
.هذه الأوراق قد عرضت على الخصوم لمناقشتها

كما قضت كذلك بأنه لا یجوز للمحكمة أن تبني حكمها على ما تستخلصه من أوراق أو 
إجراءات إثبات بقضیة أخرى و لو كانت منظورة بین الخصوم أنفسهم إلا أن تضم إلى قضیة 

. صومالنزاع و تقع تحت بصر الخ

.50ص ، مرجع سالف الذكر، یحي بكوش_  1
.648ص ،مرجعسابق،هورينعبد الرزاق أحمد الس_ 2
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لو سمح للقاضي أن یتدخل في الإثبات و أن یأتي من عنده بأدلة لم " ویقول بارتان أنه 
یقدمها الخصوم لخشي أن یعدل من طلبات المدعي و لیست هذه مهمة القاضي، فإذا ما أتى 

كان هذا االقاضي بأدلة من عنده و رفض الخصوم أن یناقشوها و نزلوا عن حقهم في الإعتراض
و " إتفاق بین الخصمین و هو جائز في صورة صریحة فیجوز في هذه الصورة الضمنیة بمثابة 

لكن هذا لا یمنع من أن یستعین القاضي في قضائه بما هو معروف بین الناس و لا یكون 
علمه خاصا به مقصورا علیه و ذلك كالمعلومات التاریخیة و الجغرافیة و العلمیة و الفنیة 

1.ن في قضائه بما هو معروف في المجتمعالثابتة، فله أن یستعی

حق الخصوم في إثبات عكس الدلیل: الفرع الثاني 

وإثبات إن كل دلیل یتقدم به الخصم لإثبات دعواه یكون للخصم الآخر الحق في نقضه 
یجب إبلاغ "ق إ م إ 70/1المادة عكس ما یدعیه و ذلك نتیجة للقاعدة المنصوص علیها في 

ت والوثائق التي یقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته إلى الخصم الآخر و لو لم الأوراق والمستندا
".یطلبها

وإذا كان الدلیل الذي قدمه الخصم ورقة مكتوبة فإن كانت ورقة عرفیة كان للخصم الآخر 
أن ینكر خطه أو  إمضاءه أو أن یطعن في الورقة بالتزویر وإن كانت ورقة رسمیة كان للخصم 

.یها بالتزویرالآخر أن یطعن ف
أن -فیما لا یتحتم فیه الطعن بالتزویر-وفي جمیع الأحوال یجوز للخصم الآخر أن 

یكون إثبات العكس بكتابة مماثلة وفقا للأحكام یثبت عكس ما هو ثابت ضده بالكتابة على أن 
.التي قررها القانون

وإذا كان الدلیل المقدم قرینة قضائیة فللخصم الآخر أن یدحض هذه القرینة بقرینة مثلها 
أو بأي طریق آخر، وكذلك الحال في القرینة القانونیة، فإن الأصل فیها جواز إثبات العكس، 

.402آدم وهیب النداوي، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
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أما القرائن القانونیة التي لا تقبل إثبات العكس فنادرة و لابد في منع إثبات العكس فیها من 
.في القانوننص

وحتى الإقرار و الیمین یتصور فیهما تطبیق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالإقرار   
الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن یتمسك ببطلان هذا الإقرار لعدم الأهلیة 

لهذا و للغلط أو لغیر ذلك من العیوب وإذا وجه الخصم الیمین الحاسمة للخصم الآخر جاز 
.الخصم أن یرد على خصمه الیمین

في الدلیل الذي قدمه الخصم تمكین الخصم الآخر من ویتبین من كل ذلك أن الأصل 
.نقضه وأن حق الخصم في إثبات ما یدعیه یقبله حق الخصم الآخر في إثبات العكس

دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإقرار والیمین : المبحث الثاني 
تفاقوالإ

سنتناول في هذا المبحث مطلبین نتطرق في المطلب الأول إلى دور الخصوم في توزیع 
عبئ الإثبات بموجب الإقرار والیمین، وفي المطلب الثاني إلى دور الخصوم في توزیع عبئ 

.الإثبات بموجب الإتفاق
الحاسمةدور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإقرار والیمین : المطلب الأول 

نقسم هذا المطلب إلى فرعین كفرع أول ندرس دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات 
.بموجب الإقرار و كفرع ثاني بموجب الیمین الحاسمة

بموجب الإقرار: الفرع الأول 
الإقرار هو إعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونیة ضده مع قصده أن 

1.في حقهتعتبر هذه الواقعة ثابتة 

هذا الحق في ویعرفه بعض الفقه بأنه إعتراف شخص بحق علیه لآخر سواء قصد ترتیب
1.ذمته أو لم یقصد

.235محمد صبري السعدي، مرجع سالف الذكر، ص _ 1
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: من القانون المدني حیث نصت على أن 341وعرفه المشرع الجزائري في المادة 
ي الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر ف"

ثم تجزئة و حجیة الإقرار ، وسنتطرق في ما یلي إلى قواعد الإقرار "الدعوى المتعلقة بها الواقعة
.القرار
قواعد الإقرار: أولا 

:سالفة الذكر أن للإقرار أربعة أركان هي 341یتبین من نص المادة 
حصلت أي أن الإعتراف هو تقریر الخصم بواقعة معینة على أنها : إعتراف الخصم .1

واقعة مادیة وتصرف قانوني، بل یمكننا : وهذا التقریر خلافا لباقي طرق الإثبات یحمل وصفین 
القول أنه واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانوني أي واقعة مختلطة وهذا الوصف له نتائجه 

.القانونیة
لا فالإقرار من حیث أنه واقعة مادیة لا حاجة في تمامه إلى قبول الخصم الآخر و 

یجوز للمقر بعد ذلك الرجوع فیه، أما من حیث أنه ینطوي على تصرف قانوني من جانب واحد 
فیشترط لصحته ما یشترط لصحة التزام المقر بالواقعة التي أقربها، أي أن یكون المقر أهلا 

التوكیل فیه یكون بوكالة خاصة یر مشوبة بعیب من عیوب الإرادة و للالتزام وأن تكون إرادته غ
).ق م574م ( ف ن الإقرار من أعمال التصر لأ

یجب أن ینصب الإقرار على واقعة قانونیة مدعى بها : واقعة قانونیة مدعى بها .2
على المقر سواء كانت واقعة مادیة أو تصرفا قانونیا،لذلك یجب أن یكون محل الإقرارمعینا 
تعینا كافیا مانعا للجهالة، و یكون الإقرار صوریا إذا كان محله یكذبه ظاهر الحال، كذلك یجب 

یه، فالإقرار بشيء مخالف للقانون أو للنظام العام أو أن یكون محل الإقرار مما یجوز التعامل ف
للآداب غیر صحیح، ویترتب على ذلك أنه لا یصح الإقرار بدین مراهنة أو قمار، ولا الإقرار 
بالتعامل في المخدرات، وغیرها مع أنه لا یمنع من قبول هذه الإقرارات في المسؤولیة الجنائیة، 

.471ص،مرجعسابق،هورينعبد الرزاق أحمد الس_ 1
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قیمته ولو زادت عن نصاب الشهادة فللإقرار حجیة ویصح الإقرار في التصرف أیا كانت 
.مطلقة

هذا الركن الذي یمیز بین الإقرار القضائي و الإقرار غیر القضائي، : أمام القضاء .3
حیث یعتبر إقرارا قضائیا كل إقرار صادر أمام كل جهة نظمها القانون من جهات القضاء 

موضوعیا كما یجوز أن یصدر الإقرار ویشترط أن تكون الجهة القضائیة مختصة اختصاصا 
أمام المحكمین، ولكن الإقرار الصادر أمام النیابة العامة أوقاضي التحقیق لا یعتبر إقرارا 

.قضائیا

یجب أن یصدر الإقرار خلال إجراءات الدعوى التي یكون : أثناء سیر الدعوى .4
بتداءا من العریضة إت الدعوى الإقرار فیها دلیل الإثبات، وذلك یكون في أي مرحلة من إجراءا

الافتتاحیة إلى غایة النطق بالحكم، ولكن الإقرار الذي یصدر في إحدى الدعاوى و یكون فیها 
إقرارا قضائیا، لا یكون في دعوى أخرى ولو بین الخصمین وفي نفس الواقعة إقرار قضائیا لأن 

م محكمة غیرمختصة من قوته مقصورة على الدعوى التي صدر فیها، كذلك فإن الإقرار أما
ناحیة الولایة أو من ناحیة الاختصاص الموضوعي لا یعد إقرارا قضائیا، بخلاف الإقرار أمام 

.محكمة غیر مختصة من حیث المكان

حجیة الإقرار: ثانیا 

معنى معنى ذلك 1"الإقرار حجة قاطعة على المقر : " على ق م342/1تنص المادة 
ها الخصم تصبح في غیر حاجة إلى إثبات، و الإقرار لا یكون حجة ذلك أن الواقعة التي أقر ب

لهذا الأخیر لمقر لأن الشخص لا یصطنع الدلیل لنفسه و لا یكون إلا حجة علیه، كما یمكن 
الطعن فیه بالصوریة أو بوجود عیب من عیوب الإرادة أو فقدان الأهلیة، أما في غیر هذه 

، ص 2000، سنة 2م ق عدد 2005.05.09بتاریخ 215174ملف رقم : قرار صادر عن المحكمة العلیا _ 1
. 137و 134،135،136
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قرار القضائي و لا یجوز إثبات عكسه ومن ثم یصبح الحالات فإنه لا یجوز الرجوع في الإ
الإثبات ئلك أنه یعفي الخصم المقرله من عبالإقرار طریق معفي من الإثبات لا طریق إثبات ذ

الإثبات عدم صحة إقراره بأن یطعن فیه بأحد الأسباب ئنقله إلى المقر الذي یقع علیه عبوی
الإقرار القضائي یصلح أیضا أن یكون مبدأ الثبوت بالكتابة لواقعة متصلة و التي تقدم ذكرها،

. بالواقعة التي تضمنها بالذات
فلا یتعدى ) ورثته(وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وخلفه العام

ام و فیما یخص الخلف العدائنین، أو شركاء أو الخلف الخاص: أثره إلى غیرهم، سواء كانوا
فلو مات المدعى علیه بعد الإقرار و قبل الحكم في الدعوى، فإن الإقرار لا یكون حجة علیهم 
ولهم أن یثبتوا عدم صحته بجمیع الطرق، ولكن إذا صدر الحكم قبل موت المورث وفي 
مواجهته، فإنه یسرى على الورثة، ذلك أنهم وقت صدور الحكم ضد مورثهم كان یسري في 

).خلفا عاما( رثة حقهم باعتبارهم و 

التجزئة في الإقرار: ثالثا 

ولا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع : "ق م على 342/2تنص المادة 
".متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى

:یمكن تقسیم الإقرار القضائي إلى أنواع هي 

على تصدیق المدعي للمدعى علیه في جمیع صر الإقرارإذا إقت: الإقرار البسیط .1

نه أما إدعاه و لا محل في النظر إذا كان یتجزأ أو لا یتجزأ، فلوأن المدعي قال في دعواه 
أقرض المدعى علیه مائة دینار فأقر المدعى علیه بأنه أقترض منه المائة دینار و لم یزد على 

.حجة قاطعة على المدعى علیهذلك شیئا، كان هذا إقرار بسیطا، و كان 

یكون الإقرار موصوفا إذا تضمن الاعتراف بالواقعة المدعى بها مع : الموصوف الإقرار .2
إضافة واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت وقت نشوء الواقعة الأصلیة و من شأنها أن تؤثر في 
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بالدین و لكنه نتیجتها و مثال ذلك أن یدعي الداعي أن له دینا منجزا، فیقر المدعي علیه 
یضیف إلى ذلك أنه دین معلق على شرط أو مضاف إلى أجلوالإقرار الموصوف أیضا لا یقبل 
التجزئة فإماأن یأخذ به كله بالوصف الذي ألحق به و إما أن یترك كله فلا یجوز للداعي أن 

ه، یجزئ الإقرارفیأخذ منه ما في صالحه، و هو هنا وجود الدین، ویترك ما هو لیس في صالح
و هو أن الدین معلق على شرط أو مضاف إلى أجلعلى أنه یجوز للمقر له أن یتخذ من الإقرار 
وسیلة لإثبات ما یدعیه ثم یقیم الدلیل على عدم صحة ما لحق به من وصف فیكون في المثال 
السابق للمقر له أن یستفید من الإقرار بالدین، وهي الواقعة الأصلیة المدعى بها،ثم یلجأ إلى 

1.إثبات أن الدین لم یكن معلقا على شرط و هذا هو الوصف الذي ألحق بالواقعة الأصلیة

و هو الذي یتضمن إلى جانب الواقعة الأصلیة واقعة أخرى مرتبطة : الإقرار المركب .3
بها،نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلیةمثال ذلك أن یقول المدعي في  دعواه أنه أقرض المدعي 

و أقر المدعي علیه أنه أقترض المائة و لكنه وفاها أوفى  جزءا منها،والفرق بین علیه مائة دینار 
الإقرار المركب و الإقرار الموصوف أن هذا الأخیر فیه تقترن الواقعة المرتبطة بالواقعة 
الأصلیة من وقت نشوء الواقعة الأصلیة،فالأجل أو الشرط قد اقترن بالدین من وقت نشوئه، أما 

لمركب فالواقعة المرتبطة لا تقترن بالواقعة الأصلیة من وقت نشوئها بل توجد في الإقرار ا
بعدها، فالإقرار بالدین مع الوفاء به إقرار مركب یتكون من واقعة المدیونیة و هي الواقعة 
الأصلیة وواقعة الوفاء و هي الواقعة المرتبطة بها،و لكنها لم تقترن بها من وقت نشوئها و 

قترض إار المركب أنه هو أیضا لا یتجزأ على صاحبه،فإذا أقر المدین أنه الأصل في الإقر 
فإذا أخذ المائة دینار و لكنه وفاها فلا یجوز للدائن إلا أن یأخذ بالإقرار كله أو یطرحه كله،

إذا طرح الدائن الإقرار كله، أعتبر الإقرار كأن لم ت ذمة المدین من الدین و أبالإقرار كله بر 
.بت الدین وعلى المدین أن یثبت الوفاءعلى الدائن أن یثیكن، وكان 

.276لقاسم، مرجع سالف الذكر، ص محمد حسن ا_ 1
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إثبات ئعبىویلقفلا یجوز تجزئة الإقرار في هذه الحالة بأن یستبقي الإقرار بالقرض
الوفاء على المدین،فإن هذا یعتبر تجزئة للإقرار حیث لا تصح التجزئة ونفس الشيء إذا أقر 

بالتجدید،و السبب في ذلك أن الواقعتان الأصلیة المدین بوجود الدین ثم انقضائه بالإبراء أو 
والمرتبطة بهامتلازتمان ولا تصح فیهما التجزئة،أما إذا كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما 
وجود الواقعة الأصلیة فلا تلازم ما بین الواقعتین ویمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ومن 

.ثم كانت التجزئة فیهما جائزة
المثل المألوف لهذه الحالة هو الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فیه بدین آخرفالمدین و 

هنا قد اقر بالواقعة الأصلیة وهي واقعة القرض وأضاف إلیها واقعة مرتبطة بها وهي وجود دین 
ئن له على الدائن أوقع المقاصة بین الدینین، فمدیونیة المدین للدائن لا تستلزم حتما مدیونیة الدا

للمدینكما أن مدیونیة الدائن للمدین لا تفترض حتما مدیونیة المدین للدائن إذ أن الدین الذي 
،ي هذا الإقرارفیدعیه الدائن منفصل عن الدین الذي یدعیه المدین و من ثم صحت التجزئة 

دائن فیعتبر الإقرار قائما فیما هو في صالح الدائن فیكون القرض ثابتا بالإقرار و لا یكلف ال
بل المدین هو ،الإثبات فیه إلى الدائنئإثباته أما بقیة الإقرار فلا یؤخذ به و لا ینتقل عبئعب

الذي یكلف بإثباته إذا أصر علیه، فإذا أصر علیه ثم عجز عن  إثباته بقي الإ قرار قائما في 
لحه وألقى إثبات القرض، ویكون الإقرار تجزأ على هذا النحو، أخذ منه الدائن ما هو في صا

تخذ هنا لمعرفة ما إذا كان الإقرار اإثبات ما لیس في صالحه على المدین والمعیار الذي ئعب
342المركب لایتجزأ على صاحبه أو یتجزأ هو معیار تشریعي ذكره التقنین المدني في المادة

تخضع لرقابةئل القانون مساو مسألة عدم  تجزئة الإقرار أوعدم تجزئته من1.في فقرتها الثانیة
ر المحكمة العلیا، لكن یجب أن تثار مسألة التجزئة أمام محكمة الموضوع، فلا یصح أن تثا

2.لأول مرة أمام المحكمة العلیا

.277محمد حسن القاسم، نفس المرجع، ص _ 1
.256محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص _ 2
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الإثبات بینهم بموجب ئالكشف عن دور الخصوم في توزیع عبمن خلال ما تقدم یمكن 
الإثبات على المدعي وهو ئع عبعامة التي توقوسیلة الإقرار، حیث أنه انطلاقا من القاعدة ال

المدعى علیه وهو الطرف القوي فیها، فكان علىئتخفف هذا العبالطرف القوي في الدعوى و 
ئبذلك یتم توزیع عبعلى المدعي إثبات ما یجعل الحق المدعى به مرجح الوجود لا أكیدا و 

سیلة الإقرار ل و هذا الأساس إن استعماإثبات هذا الحق وهذه الواقعة بین الخصوم، فعلى
تجعلنا أمام عدة حالات، ففي الإقرار غیر بموجب دورها المعفي من الإثبات وقوتها القاطعة فیه

الشكل التالي في بادئ الإثبات بین الخصوم علىئللتجزئة إذا كان موصوفا یوزع عبقابل
ئنقل عبقرار من المدعى علیه الإثبات على عاتق المدعي وبعد صدور الإئالأمر كان عب
ئإذا تمسك بالإقرار أن یقع علیه عبالمدعيما كان الإقرار موصوفا كان  على الإثبات لكن ل

كذلك الإثبات موزع بینه وبین المدعي علیه،ئرتبطة بالواقعة الأصلیة أي أن عبالمإثباتالواقعة
ئللتجزئة فإن عبار المركب القابل أما في الإقر قرار المركب غیر القابل للتجزئةفي الإالحال

أقر ،فإذا إثبات الدین على المدعيئیقع عبالأمرتوزع بین الخصوم كالتالي في بادئالإثبات ی
الإثبات إلیه وفي هذه الحالة عندما یضیف الواقعة المرتبطة ئالمدین بوجود الدین انتقل عب

.إثباتهائعلیه یقع عببالواقعة الأصلیة وهي المقاصة مثلا  ف

بموجب الیمین الحاسمة: ني الفرع الثا

عندما یعوز الخصم الدلیل الذي یسمح به القانون لإثبات دعواه، ولا یقر له خصمه 
بصحة ما یدعیه، لا یبقى أمامه إلا طریق واحد یلجأ إلیه، هو أن یتحكم إلى ضمیر هذا 

ت إلیه من وجهمنه حلفها لحسم النزاع و لا یملكالخصم، فیوجه إلیه الیمین الحاسمة یطلب 
الیمین إلا أن یقبل هذا الاحتكام وهذا هو الإسعاف الذي یتقدم به القانون إلى الخصم الذي 

الحقیقة القضائیة ىقتضاء أدلة معینة، لا یصل إلإیعوزه الدلیل القانوني فالقانون إذ یتشدد في 
يالاستقرار، یرضبعد أن یقضي واجب لكنه نسبیة، وذلك سعیا وراء الاستقراروهي بعد حقیقة 

جانب العدل، بتمكین من یعوزه الدلیل القضائي من أن یحتكم إلى ضمیر خصمه الذي أنكر 
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فقد أثبت بذلك أن ضمیره راض الیمین الحاسمة، فإن حلفها الخصمعلیه ما یدعیه، فیوجه إلیه 
وإن فضهعلیه، لم یبق بد من الحكم بر بإنكار صحة الادعاء، ولما كان هذا الادعاء لا دلیل

اقتضى هذا مایه بلدعاء، فوجب الحكم عي هذا النكول إقرار ضمني بصحة الإنكل كان ف
.الإقرار

ویتبین من ذلك أن توجیه الیمین الحاسمة هو تصرف قانوني إن هو إرادة الخصم الذي 
1.ترتب على ذلك من نتائج قانونیةیوجه الیمین في أن یحتكم إلى ضمیر خصمه بما ی

جیه الیمین یجوز الرجوع فیه إلى أن یقبل الخصم الذي وجهت إلیه الیمین وسنرى أن تو 
أن الیمین على من وجهها، أي أنه لا یملك إلا قبول لیس قبولا لإیجاب إذأن یحلف، ولكن هذا

الاحتكام إلى ضمیره أو یحكم هو ضمیر الخصم الذي وجه الیمین، ومن ثم لا یكون توجیه 
بول، بل هو لجعل حق الخصم في الاشتراك لمصلحة الغیر عندما الیمین تصرفا یحتاج إلى ق

.یقبل ما اشترط لمصلحته

ثم إن الحلف ذاته هو دون شك واقعة قانونیة، لأنه عمل مادي یترتب علیه أثر قانوني 
هو الحكم برفض دعوى من وجه الیمین، و رد الیمین تصرف قانوني كتوجیه الیمین، إذ هو 
أیضا احتكام إلى ذمة الخصم، و النكول یتضمن إقرار بدعوى من وجه الیمین، ورد الخصم و 

مل مادي سلبي، ولكنه ینطوي على تصرف قانوني، إذ النكول یتضمن النكول عن الیمین ع
. الإقرار تصرف قانونيإقرار بدعوى من وجه الیمین أو ردها، فالنكول و 

ي وهاقعة قانونیة إذ هي عمل مادي محضنكولا، فو أما الیمین المتممة، توجیها وحلفا و 
إقامة الدلیل أنها تعفي الخصم من وحقیقة الیمین الحاسمة طریق من طرق الإثبات التكمیلیة

لإثبات  مزاعمه و تتمیز الیمین الحاسمة في أنها حق  من  حقوق الخصم و لا  
.یستحلف الخصم إلا بناءا على طلب الخصم الآخر

.196عبد الودود یحي، مرجع سالف الذكر، ص _1
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وتفترق الیمین عن البینة، في أن الیمین شرعت لإثبات خلاف الظاهر، ومعنى ذلك أن 
ا بالحالة الأصلیة وهي براءة ذمته، فیجب قبول قوله إلى أن المدعى علیه بإنكاره یعتبر متمسك

ه یوثق قوله حتمال كذب المدعى علیه بإنكاره فإنشغل ذمته بسبب طارئ، لكن نظرا لإیثبت
1.إذا طلب المدعي تحلیفه عندما یعجز عن الإثباتبالیمین التي یؤدیها

توجیه الیمین الحاسمة: أولا 
تؤدى أمام الهیئة القضائیة و یمین غیر قضائیة یمین قضائیة: تنقسم الیمین إلى قسمین

.تؤدى خارج الهیئة القضائیة و یتفق علیها الأطراف و لكنها قلیلة الوقوع
و یمین متممة و لم یتعرض یمین حاسمة : كما تنقسم الیمین القضائیة بدورها إلى قسمین

.منه350إلى 343لیها في المواد من القانون المدني إلى تعریف الیمین القضائیة، وقد تكلم ع
إلى كیفیة أداء الیمین القضائیة، وإلى و الإداریة كما تعرض قانون الإجراءات المدنیة 

وسنتناول بالدراسة شروط توجیه الیمین الحاسمةمنه 193إلى 189غتها في المواد منصی
.عدم جواز الرجوع في الیمین الحاسمةو وموضوعها وزمن توجیهها

:الحاسمةشروط توجیه الیمین .1
یجوز لكل من الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى : "تنص المادة ق م على أنه 

الخصم الآخر، على أنه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في 
".ذلك

كانت له ألك بینة؟ فإن : الأصل أن المدعى علیه إذا أنكر الدعوى، سأل القاضي المدعي
إلى  بینة أدلى بها وإلا فإن على القاضي أن یفهم المدعي أن من حقه أن یستحصل الیمین من

هأن یوجبعبارة أخرى إن كل خصم وقع علیه إثبات واقعة ما یستطیع خصمه المنكر
إلى الخصم الآخر یمینا إذا أعوزه الدلیل لإثبات تلك الواقعة، وبذلك یستبدل عبئ الإثبات 

.ام إلى ضمیر خصمهبالإحتك

.338یحي بكوش، مرجع سابق، ص _ 1
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ولما كان توجیه الیمین تصرفا خطیر الأهمیة، لأنه یتوقف علیه مصیر النزاع فإنه یشترط 
في الخصم الذي یوجهها أن تكون له أهلیة التصرف، كما یجب أن تكون إرادته صحیحة، غیر 

م مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه و بما أن الیمین الحاسمة تعتبر مصالحة من طرف الخص
من القانون المدني 460ص المادة نفیجب تطبیق قواعد الأهلیة المتعلقة بالمصالحة، فت

التي حقوقمن یصالح أن یكون أهلا للتصرف بعوض في الییشترط ف"الجزائري على أنه 
."یشملها عقد الصلح

ویشترط في رد الیمین ما یشترط في توجیهها إذ أن ردها كتوجیهها تصرف قانوني بإرادة 
والمحجور علیه ق م40المادة عاما حسب 19نفردة، فالقاصر الذي لم یبلغ سن الرشد، أي م

.بواسطة ممثلیهما القانونیینلا یجوز لهما توجیه الیمین أو ردها إلا
لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال " على أنه ق م 574نص المادة وت

التبرع و الصلح و الإقرار و التحكیم و توجیه الیمین، و الإدارة، لا سیما في البیع و الرهن و 
" .المرافعة أمام القضاء

غیر محدودة، لتوجیه الیمین وكالة العامة، ولو كانت مطلقة أو وعلیه فإنه لا تكفي ال
، ما لم یكن التوكیل الخصمينه لا یصح توجیه الیمین من محامأبالنیابة أمام القضاء، كما 

لحة فیه على تفویضه في توجیه الیمین، وقد قضي بأن المفوض بالمصامنصوصاالصادر إلیه
ولا یملك الأشخاص المكلفون قانونا بإدارة مصالح 1،سم مفوضهإلا یمكن له أن یوجه الیمین ب

الغیر صلاحیة توجیه الیمین باسم هذا الغیر، إلا إذا كانوا یملكون سلطة ذلك مثل الوصي، 
.یةووكیل التفلیسة، ورئیس البلد

ویلاحظ أنه وإن كانت الیمین من حق الخصم، إلا أن للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك 
فیستطیع القاضي منع الخصم من إساءة استعمال هذا الحق وله أن یرفض توجیه الیمین إذا 
كانت الواقعة موضوع الحلف لیست متعلقة بالشخص الحالف أو لیست منتجة في النزاع أو 

.308یحي بكوش، نفس المرجع، ص _ 1
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حل نهائي له، أو إذا كان یستفاد من الأوراق ما یثبت قطعا عدم لیست حاسمة فیه بوضع 
صحة دعوى طالب الیمین، ففي هذه الحالات و أشباهها یجوز للقاضي أن یتدخل لمنع الخصم 

. من التعسف في استعمال حقه، ولكن بشرط أن یقوم بتسبیب ذلك

رقابة من وهذه السلطة هي من اختصاصات قضاة الموضوع ولیست علیهم فیها أیة
طرف المحكمة العلیا على أنه إذا كانت الیمین الموجهة واضحة الألفاظ و محددة المحتوى 
وقاطعة في النزاع في حالتي الحلف و النكول فلیس من حق القضاة أن یمنعوا ردها، لأن 

.الیمین الحاسمة یجوز توجیهها في أیة حالة تكون علیها الدعوى

:الیمین الحاسمةحق كل من الخصمین في توجیه.2

عة إثبات واقئة هو أي من الخصمین یكون علیه عبإن الذي یوجه الیمین الحاسم
إثبات الدعوى، و المدعى علیه هو الذي یثبت الدفع فیستطیع ئقانونیة، فالمدعي یقع علیه عب

ئیجب علیه هو أن یثبته فیستبدل بعبأي منهما أن یوجه الیمین الحاسمة إلى خصمه فیما
.ثبات الإحتكام إلى ضمیر الخصمالإ

ولما كان توجیه الیمین الحاسمة كما قدمنا تصرف قانوني، إذ هو تحكیم لضمیر الخصم، 
ن المدنیوهذا من ناحیة من القانو 460فإنه یجب لصحته ما یجب لصحة المصالحة طبقا للمادة 

وب بغلط أو تدلیس أو و من ناحیة الإرادة یجب أن یكون توجیه الیمین الحاسمة غیر مشالأهلیة
1.إكراه

أما من ناحیة التوكیل في توجیه الیمین فیجب أن تكون هناك وكالة خاصة، كما أنه ترد 
علیه الصوریة كما ترد على الإقرار، ویكون ذلك نتیجة لتواطؤ الخصمین إضرارا بحقوق الغیر 

ویقتصر على ت حقهم الأدلة التي یملكها لإثباكالدائنین و الشركاء و الخلف، فیخفي الخص
توجیه الیمین الحاسمة إلى خصمه، فیحلفها هذا، فیخسر المدعي دعواه و یضر بذلك دائنیه 

.682ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، _ 1



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

92

وشركاءه و الخلف و غیرهم ممن لهم مصلحة، فیجوز لهؤلاء التدخل في الدعوى قبل صدور 
ة لخارج عن الخصومالحكم لمنع الإضرار بحقوقهم، أو یعارضوا فیه عن طریق اعتراض الغیر ا

الإثبات توجیه الیمین الحاسمة إلى ئكان لأي من الخصمین ممن یحمل عبوإذالإثبات التواطؤ 
خصمه، فإن للقاضي رقابة علیه في توجیه هذه الیمین، فالیمین الحاسمة یوجهها الخصم لا 
القاضي على انه یجوز للقاضي أن یمنع توجیه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في توجیهها 

أن توجیه الیمین الحاسمة یكون دائما معلقا على إذن القاضي وله أن یمنع توجیهها ومعني ذلك
.إذا رأى أنها كیدیة

ویلاحظ انه إذا كانت الواقعة المراد التحلیف علیها غیر محتملة الصدق أو كذبتها 
مستندات الدعوى وكانت غیر منتجة كان مدعي الواقعة وهو یوجه الیمین إلي خصمه متعسفا 

أما إذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة إلى حلف الیمین توجیهها، فیتدخل القاضي لمنعهفي 
والذي یتعسف في توجیه الیمین هو الخصم الآخر فلا یقبل القاضي توجیه هذه الیمین لأنه 
یستطیع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الأدلة المقدمة دون حاجة إلى تحلیف المدعي 

.أیة یمین

بة القاضي لمنع التعسف في توجیه الیمین على النحو الذي بسطناه تعتبر خطوة طیبة فرقا
1.نحو إیجابیة موقف القاضي من الإثبات

ت وتوجیه الیمین توجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبا
من خصمه تقدیم فبعد أن كان غیر مكلف بشيء وما علیه إلا أن ینتظر إلیه تقلب موقفه

الدلیل على دعواه فإن لم یقدم هذا الدلیل خسر الدعوى وخرج الخصم من القضیة منتصرا دون 
أن یقوم بعمل، إذا به بعد أن وجهت إلیه الیمین یرى نفسه مضطرا إلى قبول احتكام خصمه 

ما إلى ضمیره، إذا لم یختر هو بدوره أن یحتكم إلي ضمیر خصمه برد الیمین علیه، فهو إن

. 691المرجع، ص نفس عبد الرزاق أحمد السنهوري، _1
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یكسب الدعوى إذا حلف الیمین، فأصبح عندئذ مكلفا بشيء یقوم به حتى یكسب الدعوى، وقد 
وإذا نكل عن حلف الیمین، كان في هذا معنى توجیه الیمین إلیه غیر مكلف بشيءكان قبل 

الإقرار بحق خصمه، فالإقرار ینطوي على نزول عن حق المطالبة بالإثبات، وهو الحق الذي 
.وجیه الیمین إلیهكان له قبل ت

خصم أصلي في الدعوى، فإذا رفع الدائن باسم مدینه ىفلا یجوز توجیه الیمین إلا إل
دعوى الدین على مدین مدینه، فلا یجوز للمدعي علیه في هذه الدعوى أن یوجه الیمین 

فیجب أنصلیا في الدعوىأدائن و لیس خصما الحاسمة إلى دائن الدائن لأنه لیس نائبا عن ال
یكون توجیه الیمین إلى الدائن وهو الخصم الأصلي بعد إدخاله في الدعوى ولا توجه الیمین إلى 

.الوكیل إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصیل
كما أنه یجب أن تتوافر فیمن توجه إلیه الیمین أهلیة التصرف في الحق الذي توجه إلیه 

ه إلیه الیمین یجب أن یكون قادرا على الخیار ما بین فیه بالیمین، ذلك أن كل خصم توج
الحلف والرد والنكول، ورد الیمین كتوجیهها تشترط فیه أهلیة التصرف، والنكول كالإقرار لا 
یملكه إلا من ملك التصرف في الحق، ومن ثم لا یجوز توجیه الیمین إلى قاصر لم یبلغ سن 

عته أو غفلة أو سفه، ولا للمحجور علیه لجنون أو دارة، ولاالرشد إلا فیما یملك من أعمال الإ
یجوز توجیهها إلى النائب عن هؤلاء كوصي أو قیم إلا عن أعمال صدرت منهشخصیا أو عن 
أعمال الإدارة التي یملكها، أما الولي فیملك التصرف في مال الصغیر، فیجوز توجیه الیمین 

.إلیه
الیمین وقت الحلف لا وقت توجیه ویجب أن تتوفر أهلیة التصرف فیمن توجه إلیه

یجوز التوكیل الیمین، كما انه یجوز التوكیل في توجیه الیمین بمقتضى وكالة خاصة فإنه لا 
1.ذلك أن النیابة تجرى في الاستحلاف ولا تجرى في الحلف،أصلا في حلف الیمین

:زمن توجیه الیمین الحاسمة .3

.692، نفس المرجع، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري_ 1



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

94

في أیة حالة تكون علیها یجوز أن توجه الیمین الحاسمة" على أنه قم344/2تنص المادة
نطلاقا من هذا النص فیمكن توجیه الیمین الحاسمة في جمیع مراحل الدعوى، ما إو"الدعوى

ن الخاصیة الأساسیة لهذه الیمین هي إنهاء وذلك لأدام لم یصدر في القضیة حكم نهائي، 
.ة إثباتالنزاع، والتنازل عما عداها من أدل

كما یجوز للخصم بعد قفل باب المرافعة طلب إعادة فتحها و توجیه الیمین إلى خصمه، 
ویمكن أیضا توجیه الیمین طالما لم یصدر في النزاع حكم تعلقت به حجیة الشيء المحكوم 

لو وقع في القضیة فیه، ولو كان قد صدرت في النزاع أحكام تحضیریة أو تمهیدیة، تم تنفیذها و 
أمام المجلس القضائي في حالة كما انه یمكن توجیه الیمین الحاسمة لأول مرةأو تحقیقخبرة
.ستئناف ولكن لا یمكن توجیهها لأول مرة أمام المحكمة العلیاالإ

ویجوز توجیه هذه الیمین أیضا أمام جمیع جهات القضاء المدنیة و التجاریة، ولكنها لا 
القضاء المستعجل أنه قضاء وقتي ن من خاصیة ك لأذلتوجه أمام قاضي الأمور المستعجلة و 

نه لا یمس بأصل الحق، بینما تتمیز الیمین الحاسمة بأنها من شانها وضع حد نهائي للنزاع أو
.1بصفة قاطعة

:ط توجیه الیمین الحاسمة على سبیل الإحتیا.4

الاحتیاط لیس في القانون ما یمنع من أن یوجه الخصم یمینا إلى خصمه على سبیل 
ولكن الخلاف یتعلق بتكییف هذه الیمین الموجهة على هذه الصفةویحسن هنا أن نمیز بین 

.فروض ثلاثة حتى لا یقع لبس فیما بینها ولا یختلط بعضها ببعض

أن یقدمالخصم أدلة على ادعائه فیفحصها القاضي ولا یقتنع بها وإذا :الفرض الأول
ن أدلة ویقتصر على توجیه الیمین الحاسمة إلى عرف الخصم منه ذلك، ینزل عما قدم م

.خصمه، وهذا دون شك جائز

.313،314ص ، مرجع سابق،یحي بكوش_ 1
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أن یوجه الخصم الیمین الحاسمة إلى خصمه ویقول أنه یوجهها ابتداء : الفرض الثاني
حتى إذا حلفها الخصم فإنه یحتفظ لنفسه بالحق في تقدیم أدلة أخرى وهذا دون شك غیر جائز، 

ولا یسمح له بالرجوع إلى هذه ،ر من وجهها إلیه دعواهفإنه متى حلف الخصم الیمین، خس
الدعوى، بل إن مجرد القبول الخصم لحلف الیمین الموجهة إلیه تمنعه من وجه الیمین من 

. الرجوع في توجیهها، ومن ثم تمنعه من التقدم بأدلة أخرى

في حالة ،أن یقدم الخصم أدلة على أدائه ویقول انه على سبیل الاحتیاط:الفرض الثالث
ما إذا لم یقتنع القاضي بهذه الأدلة، یوجه الیمین الحاسمة إلى خصمه، وهذا هو توجیه الیمین 
الحاسمة على سبیل الاحتیاط وهو الفرض الدقیق الذي نقف عنده قلیلا ونذكر بادئ ذي بدء أن 

في الخصم قد یجد نفسه في حاجة إلى هذا الاحتیاط، فقد یكون الحكم الذي یوشك أن یصدر
دعواه حكما نهائیا، بأن كانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف أوكانت مما لا یجوز الاستئناف 
فیه، وقد قدم ما في وسعه أن یقدمه من أدلة الإثبات وهو في شك من اقتناع القاضي بها، 
فیخشى أن هو ترك القاضي یفصل في الدعوى بحالتها هذه، أن یصدر حكم نهائي برفضها، 

ع بعد ذلك أن یوجه الیمین إلى خصمه لذلك یطالب في حالة ما إذا لم یقتنع القاضي فلا یستطی
بالأدلة المقدمة أن تعاد القضیة إلى المرافعة لتوجیه الیمین الحاسمة، فطلب إعادة القضیة 
للمرافعة هو طلب معلق على شرط عدم اقتناع القاضي بها فهو یحتفظ لنفسه على سبیل 

.مینالاحتیاط بتوجیه الی

فهذا الفرض الثالث لا تثریب على الخصم فیه، فهو یقدم أدلته و یطلب في الوقت ذاته 
توجیه الیمین الحاسمة إلى خصمه إذا لم تقتنع المحكمة بهذه الأدلة، و ما دام یستطیع توجیه 
الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیها الدعوى إلى أن یصدر حكم نهائي فالفرض الذي نحن 
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ه لم یصدر حكم نهائي، فیجوز له إذن أن یوجه الیمین الحاسمة في هذه الحالة من بصدد
.1حالات الدعوى

:تفاق على عدم توجیه الیمینالإ .5
قد یكره الشخص أن توجه إلیه الیمـین لإعتبارات مختلفة فیحتاط لنفسه بالإتفاق مع

بینهما مستقبلا بسبب تنفیذ العقد، من یتعاقد معه على عدم توجیه الیمین إلیه في أي نزاع ینشأ 
فهل یصح هذا النوع من الاتفاق؟

یعتقد بعض الفقهاء أن هذا الاتفاق صحیح لأنه لیس فیه ما یخالف النظام العام و 
.2الآداب العامة

لكن بعض المحاكم المصریة قضت بعكس ذلك، و قد بنت أحكامها على أن الاتفاق في و 
ود أیة خصومة أي في وقت لا یستطیع المتعهد أن یقدر فیه هذه الحالة یكون حاصلا قبل وج

.3مدى تعهده

على تفاق نص یشیر إلى جواز الأطراف في الإفي القانون المدني الجزائري لا یوجد أيو 
.و ما  سنتطرق إلیه بالدراسة لاحقاهعدم توجیه الیمین الحاسمة و 

:وضوع الیمین الحاسمةم.6
لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة :"المدني على أنهمن القانون 344تنص المادة 

مخالفة للنظام العام، و یجب أن تكون الواقعة التي تقوم علیها الیمین متعلقة بشخص من 
".وجهت إلیه الیمین، فإذا كانت غیر شخصیة له، قامت الیمین على مجرد علمه بها

.697،702ص ، جعسابقر لم،د السنهوريمعبد الرزاق أح_1
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ات بدون تمییز بین ما إذا كان النزاع فیمكن أن یتعلق موضوع الیمین بجمیع أنواع المنازع
شخصیا، أو عینیا، أو مدنیا أو تجاریا، و سواء كان النزاع یدور حول الملكیة العقاریة، و 

.الحقوق المتفرعة عنها، أو بالحیازة المجردة
1000كما یمكن أن تتعلق الیمین بالنزاع الذي تجاوز مقداره حدود النصاب القانوني أي 

و بدون وجود بدایة ثبوت ما یجاوز أو یخالف مضمون كتابة بین الخصوم، و لدج أو لإثبات 
.بالكتابة

لكن لا یمكن قبول الیمین الحاسمة لإثبات ما یخالف أو یجاوز مضمون كتابة رسمیة 
.1بالنسبة للوقائع التي تعتبر ثابتة فیها إلى أن یطعن فیها بالتزویر

وقائع غیر أخلاقیة أو غیر شرعیة مثل الأفعال كما یمكن توجیه الیمین الحاسمة لإثبات 
الربویة أو قائع الإغراء لإثبات انعدام حریة التعاقد المتنازع فیه، فیجوز للمقترض أن یوجه 
الیمین إلى المقرض لیحلف على أن مبلغ القرض الذي یطالب به لا یشتمل على فوائد ربویة 

الدائن لیحلف أن سبب الدین لیس سبب غیر فاحشة، و یجوز للمدین بسند أن یوجه الیمین إلى 
.مشروع كمقامرة أو رهان

و لكن لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة فیما یتعلق بالوقائع التي تمس الدعوى العمومیة 
أثناء المرافعة الجزائیة، سواء كانت یمینا حاسمة أو یمینا متممة، تأسیسا على أنه لا یصح أن 

تحلیفه مة و لا یجوز إحراج مركز الخصم و على ارتكاب الجرییكون النكول عن الیمین دلیلا
.مدنیا على ما لا یجوز التحلیف علیه جنائیا

و لا ترد الیمین على مسألة من مسائل القانون ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن 
.                    القاضي وحده لا من شأن الخصوم

على أي نوع من أنواع الدعاوى، و یتعین على و على العموم یمكن أن ترد الیمین 
المحكمة التي تقدر عدم لزوم توجیه الیمین تسبیب حكمها على أن الیمین الحاسمة ترد على 

.270مد صبري السعدي، مرجع سابق، ص مح_ 2
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واقعة حاسمة في الدعوى لأن مهمة هذه الیمین هو حسم النزاع و هي بمجرد توجیهها إلى 
ذا نكل أجیب المدعي إلى الخصم تقرر مصیر الدعوى، فإن حلفها خسر المدعي دعواه، وإ 

طلباته، وإذا ردها و حلف المدعي كسب الدعوى، أو ردها و نكل المدعي خسر الدعوى، فعلى 
أي وجه من الوجوه تنتهي الیمین الحاسمة، فإن النزاع لابد أن ینحسم بها، و كون الواقعة 

غیر ومن ثم فهي متعلقة بالدعوى و حاسمة في النزاع أم لا هي مسألة واقع لا مسألة قانون، 
على أنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول الیمین أو رفضها فإن خاضعة لرقابة المحكمة العلیا

.حكمها یكون موضوع رقابة من المحكمة العلیا

كما أنه یجب عدم مخالفة الواقعة للنظام العام، و یجب أن تكون الواقعة التي یطلب 
العام أو الآداب و ذلك لأن توجیه الیمین الحاسمة الحلف علیها غیر مخالفة للقانون أو النظام 

هو في حقیقة الأمر مصالحة أو تحكیم كما تقدم و كل من المصالحة و التحكیم یتضمن تنازلا 
عن بعض الحقوق، و من ثم لا یصح للمرء أن یتصرف فیها، و أن یقر بها و مثالها مسائل 

والجنسیة ) قم46م(ة الشخصیة الحریو ) قم45م (صیة و خاصة منها الأهلیة الأحوال الشخ
الطلاق و النكاح و لتعلق هذه المسائل بمجال النظام العام كما لا یجوز توجیهها في مسائل 

و لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة لإقامة الدلیل على تصرف یشترط القانون النسب و الخلع
شروط ل هي شرط من لوجوده شكلا خاصا كالكتابة، لأن الكتابة لیست مجرد دلیل فحسب ب

كما لا تقبل الیمین لنقض عامل في بعض المجالات التجاریة والعقاریةذلك مثل التنعقاد و الإ
یلاحظ أنه في و ، ام العام مثل قرینة حجیة الأحكامعتبارات ترجع إلى النظإقرینة قانونیة على 

ضها أو ه أن یرفجمیع الحالات التي لا یجوز فیها توجیه الیمین یستطیع الخصم الموجهة إلی
.1و على فرض قبوله فإن على المحكمة أن تمنع ذلكیمتنع عن أدائها

:عدم جواز الرجوع في الیمین الحاسمة.7
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لا یجوز لمن وجه الیمین أو ردها أن "من القانون المدني على أنه 345تنص المادة 
التفرقة بین فمن هذا النص یتبین أنه یجب"یرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف ذلك الیمین

:حالتین
طالما لم یعلن الخصم عن قبوله لأداء ، و هي حالة سابقة لقبول الیمین:الحالة الأولى

یرجع عنها، شأنه في ذلك شأن أي الیمین الموجهة إلیه، فإن بإمكان الخصم الموجه لها أن
لأي شكل تفاق، فالقبول وحده هو الذي یمنع من الرجوع عن الیمینو لا یخضع هذا الرجوع إ

خاص فیمكن أن یكون صریحا، إما بمذكرات مودعة أمام المحكمة أو بعمل خارج عن القضاء 
.1إذا بلغ إلى الخصم، كما یمكن أن یكون الرجوع ضمنیا إذا استفید ذلك من ظروف الدعوى

و قد قضي بأن الخصم الذي یوجه الیمین إلى الخصم الأخر یعتبر متراجعا عن توجیه 
ا قام باستئناف الحكم الذي یتضمن توجیهها و یمكن أن یكون الرجوع صادرا عن تلك الیمین إذ

الخصم الذي قام بتوجیه الیمین، كما یمكن أن یكون صادرا من الخصم الذي ردها، ففي الحالة 
.الأولى یزول كل أثر للیمین الحاسمة أما في الثانیة فتزول الیمین وحدها و یبقى توجیهها قائما

و بعد قبول الخصم لأداء الیمین الموجهة إلیه، ینعقد الاتفاق بصفة : نیةالحالة الثا
من قبلها أن یتنصل من هذا نهائیة، بحیث لا یمكن لمن وجهها أن یرجع عنها، كما لا یمكن ل

ومفاد ذلك أنه إذا لم ینازع من وجهت إلیه الیمین لا في جوازها و لا في تعلقها بالدعوى، القبول
عتبر ناكلا، و إحاضرا بنفسه أن یحلفها فورا أو یردها على خصمه، و إلا وجب علیه إن كان

یجوز للمحكمة أن تعطیه میعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم یكن حاضرا وجب تكلیفه 
في الیوم الذي حددته، فإن ا بالصیغة التي أقرتها المحكمة و على أید محضر بالحضور لحلفه

و لا یعبر قبولا للیمین أن تخلف بغیر عذر اعتبر ناكلا كذلكأوحضر و امتنع دون أن ینازع
یمین هي وضع یرضى الخصم بحلفها على بعض الوقائع دون البعض الآخر لأن الحكمة من ال

على أن التعدیل البسیط للیمین، لكي تصبح منتجة في الدعوى لا یعد حد نهائي للنزاع كله
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صم الذي وجهت إلیه الیمین، لم یكن هناك محل رفضا لها كما أنه إذا صدر إقرار من الخ
للیمین، و یعد هذا الإقرار أقوى من النكول عن الیمین، و علیه فیجوز لمن وجه الیمین أن 

.یرجع عنها
و یلاحظ أن بإمكان الخصم بعد قبوله الیمین، أن یقیم الدلیل على أن قبوله كان نتیجة 

.           1غلط و یطلب الرجوع عن قبولهوجود عیب في إرادته من إكراه أو تدلیس أو 

الآثار المترتبة على توجیه الیمین الحاسمة: ثانیا

إذا وجهت الیمین الحاسمة إلى الخصم وفقا للأحكام السالفة الذكر، لم یصغ هذا الخصم 
إما أن یحلف الیمین، و إما أن یردها على من وجهها، فإذا لم یحلف الیمین : إلا أحد الأمرین

فتوجیه الیمین الحاسمة إلى الخصم یترتب علیه حتما من . یردها، عد ناكلا و خسر الدعوىأو
:جانب هذا الخصم أحد مواقف الثلاثة

. إما أن یمتنع عن الحلف فیعد ناكلاوإما أن یردها على خصمهو إما أن یحلف الیمین
ها فهذه المسائل ثم إن لحلف الیمین أو النكول عنها حجیة حددها القانون مع جواز نقل

.الخمس نتكلم فیها على التعاقب

ملیة توجیه الیمین الحاسمة ثلاث یترتب على ع:حلف الیمین و ردها و النكول عنها.1
و إما حتمالات، فإن الخصم إما أن یقبل الیمین و یقوم بأدائها و إما أن یردها على صاحبها إ

بأشخاص الخصومة و سنتولى دراسة ذلك هناك أثار للیمین تتعلقأن یرفض أدائها و لا یردهاو 
:على النحو الآتي

إذا حلف الخصم الذي وجهت إلیه الیمین، أصبح مضمون تلك :أن یقوم الخصم بأداء الیمین*
الیمین حجة ملزمة للمحكمة بحیث أن المدعى علیه إذا أقسم المدعي علیه بإنكار دعوى 

ن النظر إلى قناعتها أوعدم قناعتها الدعوى دو المدعي، فإن على المحكمة أن تقضي برفض 

.715ص ،مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري_1



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

101

تفاق إلیمین لأن الیمین الحاسمة عملیة فالقاضي یفقد كل السلطة في تقدیر مضمون ابصحتها
إنما تنحصر مهمته في التأكد من تفاقات و لإبین الطرفین ولا یجوز للقاضي أن یتدخل في ا

رفض الدعوى هنا حكما نهائیا، و و یكون الحكم ب1عملیة تأدیة الیمین و ترتیب أثارها القانونیة
تتعلق به حجیة الشيء المحكوم فیه، لأن طبیعة الیمین إنما تحسم النزاع بصفة نهائیة، فیمتنع 
بعد ذلك على المحكمة أن تتناول النزاع من جدید بالنسبة للواقعة موضوع الیمین، لأن الیمین 

نها، كما یمتنع على المحكوم تشكل حجة قاطعة لا تملك المحكمة أیة سلطة تقدیریة في شأ
علیه أن یثبت صحة الواقعة التي نكل فیها عن الحلف، و ذلك مهما كانت أدلة الإثبات، و 

تفاقي و رضائي من شأنه إنهاء الخصومة، فإنه إعلى أساس أن الیمین الحاسمة ذات طابع 
الإشارة إلى بغي و لكن ین،هستئناف بشأنإیترتب على الحكم الصادر بعد الیمین عدم قبول 

واقع طبقا للقانون، فإذا انصبت الیمین على ستئناف إذا كان توجیه الیمین غیر إمكانیة قبول الإ
ایات، كان الحكم قابلا الجنضایا الطلاق والزواج والنسب أو واقعة مخالفة للنظام العام أو في ق

ت إلى أو نقصان أدّ ستئناف جائزا إذا قامت المحكمة بتعدیل الیمین بزیادةللاستئنافویكون الإ
.ویكون الاستئناف مقبول أیضا إذا كانت الیمین مؤسسة على غش أو تدلیس أو إكراهتشویهها

ن یعمد إلى أویترتب على أداء الیمین أنه یمتنع على الخصم الآخر أن یحبط مفعولها ب
: " على أنهمن القانون المدني346التقلیل من آثارها و بیان تزویرها أو كذبها، و تنص المادة 

ردت علیه، على یتها من الخصم الذي وجهت إلیه أو لا یجوز للخصم إثبات كذب الیمین بعد تأد
ائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن یطالب نحكم جبأنه إذا أثبت كذب الیمین 
". حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده من یكون له قد بالتعویض دون إخلال بما 

یفید أن ثبوت كذب الیمین بحكم جزائي لا یؤثر فیها، یتعلق بالحكم المدني، وهذا النص 
الذي انبنا على الیمین الكاذبة من حجیة الشيء المحكوم فیه، ولكنه من جهة أخرى یخول من 

ما أصابه من رفضت دعواه من حكم علیه بناء على هذه الیمین الكاذبة أن یطالب تعویضات ع
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یجوز للخصم إثبات كذب الیمین فإن بإمكانه آن یقدم بلاغا إلى على انه إذا كان لا ضرر 
النیابة العامة حتى تقوم هي بتحریك الدعوى العمومیة، ولیست في القواعد العامة ما یمنع من 

و لكن لا یجوز للمضرور أن یتدخل في هذه الدعوى مدعیا مدنیا، ولا یجوز له إذا 1،ذالك
.الدعوى العمومیة أن یرفع دعوى الجنحة المباشرةمتنعت النیابة العامة من تحریك إ

ا، فإنه یحق حینئذ للخصم أما إذا أقامت النیابة دعواها وصدر حكم بالإدانة أصبح نهائی
لك، ام المحكمة المدنیة بدعوى مستقلةومع ذمن الیمین الكاذبة أن یطالب بتعویضات أمالمتضرر 

المطلقة ولا یفتح للخصم المتضرر أي طریق فیبقى للحكم المؤسس على الیمین الكاذبة حجیته 
قتصرت على إقد ق م346ة من المادة ن الفقرة الأخیر إ من طرق الطعن في هذا الحكم، و 

أو كان من وجوه إعادة النظر في الأحكامائي عن وجهننه إذا كشف الحكم الجأالتنبیه إلى 
ف قد أخفاها أوحمل على دعائه كان الحالإلحصول على مستندات صالحة لتأیید سببا في ا

فإنه یجوز للخصم الذي وجه الیمین في تلك الظروف أن یطالب إعادة المحاكمة إذا إخفائها
كانت مدة طلب الإعادة لم تنقض، ولكنه لا یستطیع استعمال طریق من طرق الطعن لم یكن 

.له قبل ثبوت كذب الیمین
لى خصمه أن یؤدیها بنفسه ردها عو یجب على الخصم الذي وجهت إلیه الیمین ولم ی

حتكم إلى ضمیره فلا یصح أن یوكل عنه غیره في الحلف، وهذا بعكس التوكیل إن الخصم قد لأ
في التحلیف إذ تصح النیابة فیه، و یجب أن تؤدى الیمین بالصیغة التي قررها الحكم وهي 

راجع إلى أن وهذاس للمحكمة سلطة تعدیل تلك الصیغةالصیغة التي وجهها فیها الخصم، ولی
.لیس لها حق توجیه الیمین الحاسمة بصفة تلقائیة

.322،323ص ،المرجع،نفس یحي بكوش_1



دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

103

تفاق مبهمة تعدیلا لا یؤثر في جوهر الإعلى أن للمحكمة أن تقوم بتعدیل صیغة الیمین ال
نه لا أیقوم بتغییر صیغة الیمین أصلا، و الذي أعربت عنه تلك الیمین، كما لا یحق للخصم أن 

1.تها التي وجهت إلیهیعتبر حلفا إلا إذا آداها في صیغ

:أن یرد الخصم الیمین على من وجهها إلیه *

ولمن وجهت إلیه الیمین أن یردها على خصمه، : "ق م على أنه 343/2تنص المادة 
غیر أنه لا یجوز ردها إذا قامـت الیمـین على واقعة لا یشتـرك فیها الخصمان بلیستقل بها 

"شخص من وجهت إلیه الیمین

وجهها إلیه بشرط والخصم هنا مخیر بین أن یقوم بتأدیة الیمین، وبین أن یردها على من 
البیع والسبب لوفاء أو موضوع الیمین مشتركة بینهما، مثل واقعة الإقراض أو اأن تكون الواقعة

حتكام إلى ضمیر الخصم كما تقدم، فیستطیع إهو أن الیمین الحاسمة عبارة عن في ذلك
حتكام إلى ضمیر خصمه، أما إذا كانت ت إلیه الیمین أن یقوم بدوره بالإجهالخصم الذي و 

إذا كانت الیمین ت إلیه الیمین فإنه لا یجوز الرد ومثال ذلكالواقعة خاصة بشخص من وجه
منصبة على علم الوارث أو عدم علمه بتصرف صدر من مورثه، وكذلك توجیه الشفیع الیمین 

تفاق الخاص بالثمن فلاالب الشفعة، لأن هذا أجنبي عن الإإلى المشتري أن یرد الیمین على ط
وقع أما إذا ویجب أن یقع رد الیمین على نفس الیمین الموجهة، یمكنه التأكد من حقیقة مقداره 

عتبر ذلك توجیها لیمین جدیدة وجاز فیها الرد مرة ثانیة، ومتى ردت إعلى صیغة معدلة منها 
.الیمین فإنه لا یمكن ردها ثانیة

وقد نصت على هذه الحالة : أن یرفض الخصم أداء الیمین ولا یردها، وهو النكول*
ها دون ردها على خصمه، وكل كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عن: " بقولهاقم347المادة 

". خسر دعواه،من ردت علیه الیمین فنكل عنها
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فإذا دم الحلف حینما یتوجب علیه الحلفوالنكول موقف سلبي یقفه الخصم یتمثل في ع
وعلة ذلك أن المشرع اعتبر علیه لفائدة من وجه إلیه الیمینلم یقم بأداء الیمین الموجهة إلیه حكم

.خصم، ولا یجوز الرجوع عن الإقرارمن طرف الالنكول إقرارا ضمنیا

ومن ثم فلا یجوز للخصم الناكل یطلب السماح له بالحلف من جدید، ویترتب على ذلك 
. 1أیضا عدم تجزئة الیمین كما هو الشأن بالنسبة للإقرار

ن متناع إثبات صحة الواقعة التي نكل فیها بأي طریق مإویترتب على النكول أیضا 
ین إذا رفض الخصم أداءها على واقعة غیر ـعلى أنه لا یعد ناكلا عن الیمخرىالإثبات الأ

لم یتسلم المبلغ المدعى رث إذا رفض أن یحلف على أن مورثهمتعلقة بشخصه وذلك مثل الوا
.به

: آثار الیمین من حیث الأشخاص *

فهي النكولذلك الحلف أو تعتبر الیمین الحاسمة كالإقرار ذات حجیة قاصرة سواء في 
ها في حالة الحلف حجة على الحالف وحده وعلى ورثته بصفتهم خلفا عاما له، ولا یتعدى أثر 

وأنه لا أثر للیمین على الشریك، وبعبارة أخرى فإنه لا یجوز إلى غیر الخصم الحالف و ورثته
ین أن یتمسك بالیمللغیر الخارج عن الخصومة أن یحتج بالیمین، كما أنه لا یجوز للخصم

وهي لا یقرر الفقهاء أن آثار الیمین الحاسمة هي نفس آثار العقودوالالتزامات، و ،اتجاه الغیر
ولكن هذه القاعدة قد تختلف عندما توجد حالة من حالات التضامن تسري إلا على المتعاقدین

.2بین الخصم الذي أدى الیمین أو نكل عنها، وبین غیره
إذا نكل أحد المدینین المتضامنین : " یقولها على ذلك ق م 3و232/2فنصت المادة 

بذلك عن الیمین الموجهة إلیه، أو إذا وجه هذه الیمین إلى الدائن وأداها هذا الأخیر فلا یضار

.324،325ص ،المرجع، نفسیحي بكوش_1
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ینین المتضامنین وحلفها المدینالدائن على توجیه الیمین إلى أحد المدالمدینین، وإذا اقتصر باقي
". فیستفید منها الباقون 

من هذا النص أنه یجوز أن یستفید المدینون المتضامنون من الیمین إذا حلفها والمقصود
واحد منهم، أو وجهها للدائن فنكل عنها، وكذلك یستفید منها الدائنون المتضامنون إذا حلف 
أحدهم بما یفید الآخرین أو وجهها للمدین فنكل عنها، ولكن لا یضار سائر الدائنین 

وقد ، م أو التي یوجهها هذا إلى الدائنیحلفها أو ینكل عنها أحدهالمتضامنین بالیمین التي
حاول المشرع بهذا النص أن یوفق بین قواعد نسبیة آثار الیمین وبین قواعد التضامن التي 

.عمل المدینین المتضامنین یفید الآخرینوالتي تقضي بأنتتعارض معها 

:حجیة الیمین الحاسمة .2

حجیتها قاصرة كما قدمنا، سواء في ذلك عند الحلف أو عند الیمین الحاسمة كالإقرار
.النكول

حتكام حتكم بذلك إلى ذمة خصمه كان أثر هذا الإإ فمن وجه الیمین و : من حیث الحلف*
قاصرا علیه هو و ورثته بصفتهم خلفا عاما له ولا یتعدى هذا الأثر إلى غیر الخصم وورثته، 

ما بینهم أو المدین المتضامن، فلو وجه أحد الشركاء في فلا یتعدى إلى الشریك أو الورثة فی
الشیوع الیمین إلى مدعي استحقاق الملك الشائع وحلف كانت الیمین حجةعلى الشریك الذي 

الیمین إلى الدائن وحلف وجه الیمین دون غیره من الشركاءولو وجه أحد المدینین المتضامنین 
.نمین دون غیره من المدینیكانت الیمین حجة على المدین الذي وجه الی

وإذا ادعى شخص دینا على آخر، فوجه المدعى علیه الیمین إلى المدعى فحلف كانت 
الیمین حجة على من وجههاولا تكون حجة على دائنیه إذا طعنوا في الیمین بالتواطؤ وإذا تنازع 

كانت الیمین ثم وجه الیمین للمتنازع عنه فحلفشخصان على عقار وباع أحدهما هذا العقار، 
أما إذا كان حلف الیمین قبل البیع كانت الیمین حجة على من وجهها دون المشتري منهحجة

. على المشتري
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حیث النكول، فمن نكل من الشركاء في الشیوعكان نكوله أما من:من حیث النكول *
ومن ثةحجة دون  سائر الشركاء ومن نكل من الورثة كان نكوله حجة علیه دون سائر الور 

. 1المدینین المتضامنین كان نكوله حجة علیه دون سائر المدینینمن نكل 

إذ أن توجیهها یسقط حق عة بالنسبة لأطرافها والقاضي معاوحجیة الیمین هي حجیة قاط
طالبها من الاستناد إلى أي دلیل آخر ولو توفر، ولا یجوز لأي من الخصمین أن یثبت

اءا ونكولا، ومن ثم لا یجوز للخصم أن یثبت كذب الیمین بعد عكس دلالة الیمین الحاسمة أد
. 2أدائها من الخصم الذي وجهت إلیه أو ردت إلیه

:الإثبات في الیمین الحاسمةئ المقصود بتوزیع عب*

أن البینة یكلف بها المدعي الإثبات في الفقه القانونیئتقتضي القاعدة الأصلیة في عب
الإثبات بین ئد تكفل المشرع بالقیام بتوزیع عبالإثبات، فقئالقیام بعبفهو الذي یتكفل بمهمة 

فیذمة بحیث یكتفي من المكلف به أصلا أن یقوم بإثبات ما یرجح وجود حقه أطراف النزاع
إثبات ما أثبته المدعي، وهكذا إلى أن یخفق أحد الخصمین ئخصمه، لینتقل إلى خصمه عب
3.خسر الدعوىفي دفع ما قام خصمه بإثباته فی

ختصاص إالقاضي لأحد الخصمین بما هو من الإثبات، بمعنى تكلیفئأما نقل عب
وهي لا تكون إلا -خصمه، فقد أقره القانون المدني الجزائري، حیث أجاز في الیمین الحاسمة 

یره أن یوجه أحد الخصمین الیمین إلى خصمه لیقوم بحلفها محتكما إلى ضم-أمام القضاء 
.فإذا ما حلف برئت ذمتهوذمته 

.741،743ص ،مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري_ 1
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من 343به المادة ویجوز لمن وجهت إلیه الیمین أن یردها إلى خصمه، وهذا ما تقتضي 
عن كون الذي وجهها هو المدعي أو المدعى علیه، والقاضي القانون المدني وهذا بغض النظر 

خصم وإذا نكل ال،ما دام طالبها غیر متعسف في طلبهلا یملك إلا أن یجیب طلب توجیهها
وهذا ما الذي ردت علیه، فإنه یخسر دعواهالذي وجهت إلیه عن الحلف دون أن یردها أو نكل

. من القانون المدني347نصت علیه المادة 

بات من الشخص المكلف به الإثئل عبقتقدم فإن القانون المدني یؤید نوبناءا على ما
.الشخص المكلف بها إلى خصمهمة من ویتمثل ذلك في جواز رد الیمین الحاسإلى خصمه

دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات بموجب الإتفاق: المطلب الثاني 

الإثبات بموجب ئ السابق إلى دور الخصوم في توزیع عبطلببعدما تعرضنا في الم
الإقرار والیمین الحاسمة، سنتعرض في هذا المبحث إلى اتفاق الخصوم أنفسهم قبل وقوع النزاع 

الذي یكلف تفاق بینهم على أنالإثبات، فیتم الإئعلى تعدیل القاعدة العامة في عبأو أثنائه
بالبینة هو المدعى علیه والذي یكلف بالیمین هو المدعي فهل مثل هذا الإتفاق جائز ویقّره 

.المشرع؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ هذا ما سنتعرض له

الإثباتعبئالتعدیل الإتفاقي لقواعد: الفرع الأول 

الإثبات ئتعرض لیحث المسألة تعلق قواعد عبیقتضى البحث في هذه المسألة أن ن
تباعها إالإجرائیة التي یتعین والحقیقة أنه إذا كان من المتفق علیه أن قواعد الإثبات،ام العامبالنظ

نه لا یجوز إتتعلق بالنظام العام، وبالتالي فأمام المحاكم في إثبات الدعوى والمواجهة بالأدلة 
للأطراف أن یتفقوا على خلاف ما تقضي به، كما یجوز لأي طرف أن یتمسك بها في أي 

تعلق بسیر أعمال مرحلة كانت علیها الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة العلیا، وذلك لأنها ت
كذلك إذا كان الأمر،الأطراف تغیرها عن طریق الاتفاقوبالتالي فإنه لا یملكالسلطة القضائیة
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بمحل بالنسبة للقواعد الإجرائیة فإن الأمر مختلف بالنسبة للقواعد الموضوعیة التي تتعلق 
القانونياختلف بشأنها الفقه فه وتنظیم طرقه،ئالإثبات وعب

:مذهبین ونجد هناتتعلق بالنظام العام أم لا ؟ هل
الإثبات تتعلق ئعباعد الإثبات الموضوعیة، ومنها یرى أنصاره أن قو :المـذهـب الأول

یرى أنصار هذا الاتجاه أن التصویر و ،هذا المذهب یعتنقه جمهور الفقه الفرنسيبالنظام العامو 
ظم تفاقي أو الفردي، فإذا كان المشرع قد ندالة یجب أن یغلب على التصویر الإالتنظیمي للع

ة لتحقیق العدالةلضمانات الجوهریفإن هدفه من ذلك توفیر اسلفا قواعد الإثبات الموضوعیة
فإذا هم ارتضوا اللجوء إلیه طلبا ة في اللجوء إلى القضاء من عدمهفالخصوم لهم كامل الحری

نصیاع لما ولا یسعهم إلا الإختیارهم حدا لحریتهم إد وضعوا بلحمایة حقوقهم فإنهم یكونون ق
لا یجوز للأطراف وبالتالي ،نون من قواعد إجرائیة أو موضوعیة فیلتزمون باتباعهاوضعه القا

لأن المصلحة العامة 1تفاق سلفا على خلاف ما تقضي به هذه القواعد أو التنازل عنهاالإ
دون أن یعرقل سیره اتفاق ائي بما هو مكلف به على أكمل وجهتقتضي أن یقوم الجهاز القض

الواقع أن ما ذهب إلیه أصحاب هذا الاتجاه لا یخلو من شطط واضح، ذلك أن و ،الأطراف
، و لیس لها شأن بالمصلحة العامة بل إن لا تمس سوى مصالح الأطراف الخاصةالخصومة 

.الغایة العظمى من تنظیم الجهاز القضائي إنما هي حمایة مصالح الأفراد الخاصة
لا سیما و وضوعیة لا تتعلق بالنظام العام ثبات المیرى أنصاره أن قواعد الإ:المذهب الثاني 

ن الخصومة ملك أوحجتهم .الإثبات، و هذاالمذهب یؤیده الفقه المصري و القضاءئعب
ي ن القانون كفل الفرد حریة التصرف فأون كفل لهم حریة تقاضي، و مادام القانفها و لأطرا

ایتها بما یراه محققا ى الحق في حم، فیكون لهم من باب أولحقوقه بما في ذلك التنازل عنها
و على خلاف ما تقضي به هذه القواعدمن ثم فأنه یجوز أن یتفق الطرفان مقدما لمصلحته، و 

قة بطرق الإثبات من عتبار بعض القواعد المتعلإناك خلاف في الفقه المصري في إن كان ه

.303ص،مرجع سابق،محمد فتح االله النشار_ 1
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تفاق قائم بین هو أن الاالذي یهمنا هذا الخلاف خارج عن نطاق بحثنا و ،و بحث النظام العام
من ثم بات لیست متعلقة بالنظام العام و الإثئعتبار القواعد المتعلقة بعبإالفقه المصري على 

الإثبات، أو ئیتفقوا على أن یعفى المدعي من عبیجوز للأطراف أن یتفقوا على خلافها، كأن 
.1هذه بعض الأمثلة التي توضح ذلكیكلف به المدعى علیه و 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال " ن ق م بأ138المادة تنص 
مع ذلك فإنه یجوز و " والتسییر والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء 

الاتفاق مقدما على تعدیل هذه القاعدة، كأن یتفق شریكان في مرعى واحد على أن كل ضرر 
ي الآخر لا یكون الأول مسؤول عنه إلا إ ذا أثبت شریكه یقع من مواشي أحدهما على مواش

.التقصیر أو الإهمال في جانبه
ثبت أن إلا إذا أقم بأن المستأجر مسؤول عن حریق العین المؤجرة 496/1تنص المادة و 

ئتفاق مقدما على نقل عبومع ذلك فإنه یجوز الإ" یس من فعله الحریق نشأ عن سبب ل
أن یتفقا على أن المستأجر غیر مسؤول عن أي حریق في العین الإثبات إلى المؤجر، ك

.المؤجرة ، ما لم یثبت المؤجر وجود الخطأ في جانب المستأجر

ثبت أنإلا إذا أول عن حریق العین المؤجرة بأن المستأجر مسؤ قم496/1تنص المادة و 
ئعلى نقل عبتفاق مقدما ومع ذلك فإنه یجوز الإ" یس من فعله الحریق نشأ عن سبب ل

، كأن یتفقا على أن المستأجر غیر مسؤول عن أي حریق في العین الإثبات إلى المؤجر
.المؤجرة ، ما لم یثبت المؤجر وجود الخطأ في جانب المستأجر

ضرر الذي یحدث أثناء النقل ن أمین النقل مسؤول عن الكما أن الأصل أ
ئد المسؤولیة العقلیة، ومن ثم فإن عبتقضي به قواععلى ما ا، بناءالمنقولللشيءللشخصأو 

تفاق سلفا ما لم یكن هناك شرط عاتق مسؤول النقل، و لكن یجوز الإنفي الخطأ یقع على 

.   88ص ، مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري_ 1
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المكلف ى الشخص المتعاقد معه، كأن یتفقا على أن ـالإثبات إلئإذعان على نقل عب
.الخطأ في جانب مسؤول النقل هو الشخص المتعاقد معهبإثبات

بات قبل حصول النزاع فإنه یجوز الإثئیتم الاتفاق على تعدیل قواعد عبكما یجوز أن
ن یتطوع ات واقعة معینة أفمثلا یجوز للخصم الذي لم یكن أصلا مكلفا بإثبأن یتم أثناء وقوعه

أجابه القاضي إلى طلبه فلیس له الرجوع عما ألزم باتها، مع ملاحظة أن ذلك لو تم و للقیام بإث
. ه لم یكن مكلفا أصلا بإثبات نفسه به بحجة أن

طوع بإثبات ما لم یكن مكلفا به قد فرق الدكتور سلیمان مرقص بین الشخص الذي یتو 
نه قصد التنازل عن قیام ألیس واقعا علیه في الأصل، و ئذا العبن هوهو على بینة من أ

ة أنه غیر ه به بحج، فمثل هذا الشخص لا یجوز له الرجوع عما ألزم نفسالإثباتئخصمه بعب
- معتقداخطأ-إثبات ئن الشخص الذي یقوم بتحمل مشاق عببیالإثبات، و ئمكلف أصلا بعب

ئنزولا عن حقه في تكلیف خصمه بعبفمثل هذا الشخص لا یعد تطوعه هذاوقوعه علیه
، لأنه یقوم على أساس خطأ في القانون، فلا ینبغي التعویل علیه و یتعین إعمال الإثبات
تفاق ثبات مع سكوت خصمه یعد بمثابة الإالإئك لأن تطوعه بالقیام بمشقة عبذل،1القاعدة

.الإثبات، فلا یحق له الرجوع عن القیام بما ألزم نفسهئبینهما على نقل عب

مدى جواز الإتفاق على مخالفة قواعد الإثبات: الفرع الثاني 

ق م كما نتعرض في 333یها في المادة ونتعرض هنا إلى القاعدة العامة المنصوص عل
.نقطة ثانیة إلى مدى إمكانیة الإتفاق على خلاف هذه القاعدة ومدى تعلق ذلك بالنظام العام

موضع القاعدة العامة في الإثبات بالشهود : أولا 
في غیر المواد التجاریة، إذا كان التصرف : " ق م ج على مایلي 333/1تنص المادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة، فلا یجوز الإثبات 100.000القانوني تزید قیمته عن 
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دور الخصوم في توزیع عبئ الإثباتالفصل الثاني  

111

هذه القاعدة ومضمون ". بالشهود في وجوده أو إنقضائه، ما لم یوجد نص یقتضي غیر ذلك 
أنه لا یجوز إثبات التصرفات القانونیة المدنیة إذا زادت قیمتها على

.قیمة معینة إلا بالكتابة
و لو لم تزد لشهودلا یجوز الإثبات با": من قمعلى ما یلي334/01كما تنص المادة 

جزائري فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه مضمون عقد دینار100.000القیمة على
وهذا النص هوالشق الثاني من القاعدة العامة ومضمونها أنه حتى إذا كان التصرف " ...رسمي

دج فإنه إذا كان ثابتا في عقد رسمي فلا یجوز إثبات 100.000ته على القانوني لا تزید قیم
.ما یخالفه

ومن خلال ذلك نرى أن القاعدة العامة تضیق من نطاق الإثبات بشهادة الشهود والقرائن 
و تجعل قوتها في الإثبات محدودة، وغني عن البیان أن هذا المیدان الذي استبعد فیه الإثبات 

ذو نطاق واسع فهو یستغرق الكثرة الغالبة من التصرفات المدنیة التي تكون بالبینة والقرائن
غیر أن هذین الطریقین تعود لهما قوتهما المطلقة في الإثبات في ،عادة محلا للتقاضي

من نفس القانون 335من ق مج، و تنص المادة336و 335الإستثناء الوارد في المادتین 
ة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، فیما كان یجب إثباته بالكتابشهودالیجوز الإثبات ب":على ما یلي

كل كتابة تصدر من الخصم و یكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب و 
."الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة

فیما شهود أیضایجوز الإثبات بال":على ما یلينفس القانون من 336كما تنص المادة
:ن یجب إثباته بالكتابةكا

.إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي-
."كتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتهإذا فقد الدائن سنده ال-

فیستثنى من القاعدة العامة حالة وجود مبدأ الثبوت بالكتابة و حالة وجود مانع من 
.بيالحصول على الكتابة أو ضیاع السند الكتا
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إثبات أي في القانون الفرنسي، كان یجعل شهادة الشهود هي الأصل في الإثبات فیجوز و 
1566شرت الكتابة وصدر قانون سائدة إلى أن انتةبقیت هذه الحالإلزام أیا كانت قیمته و 

منه بوجوب تدوین المعاملات التي تزید قیمتها على مائة 56، تقضي المادة "بأمر مولان"سمي
فرنك فرنسي في ورقة رسمیة أمام موثق العقود فهذه الورقة هي وحدها التي تكون دلیلا للإثبات 

تفق علیه قبل كتابة إدون أن تقبل البینة فیما یجاوز هذا الدلیل الكتابي أو فیما یدعي أنه 
بعد مائة عام من صدور هذا الأمر صدر قانون لویس ناء كتابته أو بعد الكتابة و الدلیل، وفي أث

الرابع عشر في الإصلاح القضائي یقضي بوجوب تدوین المعاملات التي تزید قیمتها على مائة 
ف لا یقبل الإثبات بالبینة لما یخالدائع اختیاریة في أوراق رسمیة أوعرفیة، و فرنك و لو كانت و 

عى أنه اتفق علیه قبل الكتابة أوفي أثنائها أو لا لما یدلیه هذه الأوراق أویجاوزه و ما اشتملت ع
ا قد جرى العمل علیه أمام القضاة ـل ذلك بمـك دون أن یخـائة فرنـة مـلولم تجاوز القیمبعدها، و 

اصل فيـالقنو 
.المسائل التجاریة

قله التقنین المدني الفرنسي نقلا بقي هذا النص معمولا به في القانون الفرنسي القدیم، ثم نو 
عرفیة لإثبات یجب إعداد ورقة رسمیة أو ": على أنه1341یا، فنصت المادة یكاد یكون حرف

لا تقبل للبینة فیما ختیاریة و إلو كانت ودائع یاء التي تزید قیمتها على مائة وخمسین فرنكا و الأش
الكتابة یخالف أو یجاوز مشتملات هذه الأوراق، أو فیما یدعى أنه وقع قبل كتابتها أو في أثناء 

ون إخلال بأحكام قوانین وهذا كله دأو بعدها ولو كانت القیمة تقل عن مائة وخمسین فرنكا
.خمسین فرنكاانون نابلیون نصاب البینة مائة و وقد جعل قالتجارة 

انت في القانون الفرنسي القدیم مائة فرنك ما یعادل ألفي فرنك، و قد نزل إلى هذا و ك
لیرفع 1928نظرا لزیادة انتشار الكتابة ، ثم نقصت قیمة الفرنك فصدر قانون أول أبریل سنة 

صت بعد ذلك نقصا جسیما فنص النصاب مرة أخرى إلى خمس مائة فرنك، ثم نق
.أخرى إلى خمسة آلاف من الفرنكاتفع النصاب مرةعلى ر 1948فبرایر سنة 21قانون
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أما في مصر فقد قرر النصاب بعشرة جنیهات و لم یتغیر في القانون المدني الجدید ثم 
جاء قانون الإثبات لیرفع نصاب البینة إلى عشرین جنیه، أما في القانون المدني الجزائري فقد 

1).د ج 100.000(ثبت النصاب على قیمة ألف دینار جزائري 

مدى تعلق القاعدة بالنظام العام: ثانیا 

إن الفقه والقضاء في فرنسا مختلفان فیما إذا كانت هذه القاعدة تعتبر من النظام العام 
عتبارها من النظام العام، ذلك أن هناك الفقهاء الفرنسیین من إفالفقه الفرنسي یذهب إلى وجوب 

" دیرانتون" القاعدة لا تعتبر من النظام العام أمثال یحذوا حذو القضاء الفرنسي إلا أن هذه 
:و یستند الفقه الفرنسي في ذلك إلى حجتین" أوبري" و" بارتان" " هیك" "بونییه "

أن القانون في تنظیمه طرق إثبات إنما یبغي الوصول إلى خیر الحلول لحسم النزاع ما : الأولى
.نفسه،و تنظیم القضاء یعتبر من النظام العامبین الأفراد، و من ثمة فهو یمس تنظیم القضاء 

ستند إلیه المشرع في تحریم البینة إلا في حدود ضیقة هو إأن الاعتبار الأساسي الذي : ةثانیال
عتمادا على تقدیم إأن السماح بها یفسح المجال للإكثار من رفع القضایا وازدحام المحاكم بها 

تصال بالنظام العام وجاء في تبار یتصل أوثق الإالشهود وشرائهم عند الاقتضاء، وهذا الاع
في هذا الصدد أنه عندما یتطلب القانون دلیلا كتابیا، یبرر الفقهاء " السنهوري"الموجز للمؤلف 

:ذلك عادة باعتبارات ثلاثة

: أولهما
حرص القانون على التقلیل من المنازعات و الخصومات، لأن الدائن إذا علم أن الدلیل الكتابي 

ومنازعة واجب حرص على الوصول إلیه فلا یصیر للمدین مجال كبیر لإنكار الدین 
الدائنوكذلك الأمر من جهة الدائن الذي لم یصل إلى الدلیل الكتابي المطلوب فإن أمله في 

. لتجاء إلى القضاءضعیفا فیبعد عن التفكیر في الإكسب الدعوى یكون

.755عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، _ 1
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: ثانیهما
عدم الطمأنینة إلى شهادة الشهود، فإن للذاكرة البشریة یتطرق إلیها من عوامل الضعف ما لا 

.                              یحتوي الورق المكتوب، ولا یمكن الاحتراز من السهو و النسیان
:ثالثهما

هادة في جمیع الأحوال، فاحتمال شراء الشهود أو التأثیر فیهم لیقرروا غیر ما عدم الثقة بالش
عتبار أن الأولان من شأنهما أن یجعلا للقاعدة التي تتطلب وقع احتمال یتحقق كل یوم والإ

.الدلیل الكتابي من النظام العام
تفاق على الإویرتب الفقه الفرنسي على أن القاعدة تعتبر من النظام العام أنه لا یجوز

الإثبات بالبینة أو بالقرائن فیما تزید قیمته على النصاب، أو فیما یخالف الكتابة أویجاوزها ولو 
لم تزد قیمته عن النصاب كذلك لا یجوز الاتفاق على الإثبات بالكتابة فیما لا تزید قیمته على 

لإثبات بالكتابة وهذا لا النصاب، وهناك من یفرق بین الاتفاق على الإثبات بالبینة حیث یجب ا
ات ـاق على الإثبـتفیجوز لأن الأصل في إثبات التصرفات المدنیة هي الكتابة فلا یجوز الإ

ائز لأن ـات بالبینة وهذا حسبهم جـوز الإثبـا، حیث یجـبغیره

ویؤكدون .تفاق على الرجوع إلى الأصل جائزالإثبات بالبینة في التصرفات المدنیة استثناء فالإ
تفاق ما بین الخصوم على مخالفة القاعدةواقعا قبل رفع ذلك على أنه یستوي أن یكون للإفي 

1.فاق باطلا لمخالفته للنظام العامالإتالنزاع إلى المحكمة أو بعد رفعه ففي الحالتین یكون 

وللقاضي أن یحكم من تلقاء نفسه دون طلب من الخصوم بل بالرغم من تنازلهم أومن 
كس بوجوب تطبیق الأحكام التي تقضي بها هذه القاعدة، والخصوم أن یتمسكوا تفاقهم على العإ

یجوز لأن النزاع یمیز البعض بین الاتفاق مقدما على طریق الإثبات غیر الذي عینه القانون كالكتابة أو البینة و هذا لا و _ 1
لم یتحدد فلا یجوز تقیید الخصم مقدما بطریق الإثبات لم یعینه القانون و بین الاتفاق على طریق الإثبات بعد قیام النزاع و 
معرفة حدوده و مداه و لو كان ضمنیا بعدم اعتراض الخصم على طریق الإثبات الذي سلكه الخصم و هذا جائز، غیر أنهم 

عدم اعتراض على ما سلكه  خصمه في الإثبات على أنه لا یعتد به و یتوجب على  القاضي أن فسروا سكوت الخصم و
.یسلك طریق  للإثبات الذي حدده القانون
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بهذه الأحكام، لأول مرة أمام محكمة النقض أما القضاء الفرنسي فیذهب في شبه إجماع كذلك، 
. إلى أن القاعدة وإن كانت تتعلق بالمصلحة العامة إلا أنها لیست من النظام العام

:عتبارین الآتیینوذلك للإ
أن الإثبات إنما یتناول حقوقا فردیة خاصة بالخصوم، وللخصم أن ینزل عن حقه فیملك : أولا

من باب أولى أن یتفق مع خصمه عن طریق إثباته، حیث یقال في هذا المجال أن الاتفاق 
غیر مقید أو على طریق الإثبات یمكن أن یكون عند تحلیله بمثابة نزول عن الحق، إما نزولا 

فإذاإثبات حق هو اتفاق على الحق ذاتهفالاتفاق على على شرطنزولا معلقا
كان صاحب الحق یمكنه أن یتصرف في حقه، فإنه یستطیع كذلك أن ینظم بالاتفاق طرقا 

.لمنحه أو منعه، ومن ثم یستطیع أن یخضعه لطریق معین للإثبات
وحدهم هم الذین یقومون أن موقف القاضي في الإثبات هو موقف الحیاد التام، والخصوم : ثانیا

ن بینهم الطرق التي یثبتو تفاق فیماوا، أن یعینوا بالإبالنشاط الإیجابي في الإثبات، فلهم إذا شاء
تفق إلا إذا لم ییتدخل المشرع فیرسم طرق الإثباتولا بها حقوقهم دون تدخل من القاضي

.على شیئا من ذلكالخصوم صراحة أو ضمنا
ى أن القاعدة لا تعتبر من النظام العام عكس النتائج التي ویرتب القضاء الفرنسي عل

یرتبها الفقه الفرنسي على أن القاعدة تعتبر من النظام العام، فیجوز الاتفاق على الإثبات بالبینة 
لو لم تزد قیمته فیما یخالف أو یجاوز الكتابة و أو بالقرائن فیما تزید قیمته على النصاب، أو

قتناعه إالاتفاق على إعطاء القاضي حریة كاملة في الحكم بمقتضى على النصاب، بل ویجوز
الشخصي ویجوز كذلك الاتفاق على الإثبات بالكتابة فیما لا تزید قیمته على النصاب، ویستوي 
في هذا الجواز أن یكون الاتفاق واقعا قبل رفع النزاع إلى المحكمة أو بعده، ولیس للقاضي أن 

ب تطبیق الأحكام التي تقضي بها القاعدة إذا نزل الخصوم عن یحكم من تلقاء نفسه بوجو 
التمسك بها صراحة أو ضمنا، أو حتى إذا اقتصر الخصم على عدم الاعتراض على خصمه 

.وهو یخالفها في إثبات ما یدعیه
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أما في مصر، وفي عهد التقنین المدني السابق فقد كان الفقه والقضاء متفقین على أن 
بطرق الإثبات إذا كانت تجیز البینة، لا تعتبر من النظام العام، فیجوز للطرفین القواعد المتعلقة

.أن یتفقا على أن الإثبات لا یكون إلا بالكتابة حتى لو لم تزد قیمة الالتزام على عشرة جنیهات
أما إذا كانت قواعد الإثبات تتطلب الكتابة فقد كان هناك رأي یعتبرها من النظام العام، 

ز الاتفاق مقدما على الإثبات بالبینة بل لا یجوز نزول أحد الطرفین عن حقه في فلا یجو 
الإثبات بالكتابة أثناء رفع الدعوى ، وللقاضي من تلقاء نفسه أن یرفض الإثبات بالبینة حتى لو 

.قبلها الخصمان
وكان هناك رأي ثان یمیز بین الحالتین، فلا یجوز الاتفاق مقدما على جواز الإثبات 
بالبینة، ولكنه یجیز تراضي الخصمین أثناء رفع الدعوى على قبول البینة في الإثبات أن یكون 

ییز بین وهناك رأي ثالث لا یعتبرها من النظام العام دون تم، قد تعین لهما مدى النزاع وأهمیته
قة بطرق تفاق مقدما على الإثبات بالبینة فعنده أن كل القواعد المتعلحالة وأخرى، بل ویجیز الإ

فإنها لیست من النظام العام و قد كتابة في الإثبات أو تجیز البینةالإثبات، سواء كانت تحتم ال
في هذا المجال أن هذا الرأي هو رأینا في عهد التقنیین المدني السابق حیث " السنهوري"قال 

واعد ویمكن القول بشيء من التعمیم أن عدم اعتبار ق" كتب في الموجز في هذا المعني 
الإثبات من النظام العام هو الرأي الذي یذهب إلیه القضاء في فرنسا ویقول به الفقه في مصر 
ویجنح إلیه القضاء المصري في بعض تطبیقاته ولا یخالفه إلا الفقه الفرنسي دون أن تصل هذه 

".المخالفة إلى حد الإجماع 
ت في الأصل موضوعة لضمان ونحن بدورنا نؤید هذا الرأي لأن قواعد الإثبات، إذا كان

حسن سیر العدالة والتقاضي، إلا أن هذا لا یمنع الخصوم إذا رأو فیما یتعلق بمصالحهم 
م أحرار في تقدیر الشخصیة لا بأس علیهم من إتباع قاعدة دون أخرى أن یتفقوا على ذ لك، فه

لى ب أحرى وأو فمن باى التنازل عن الحق موضوع الإثباتقادرین علمكونهما یرونه صادقا
1أما التقنین المدني الجدید فقد حسم هذا الخلاف إذ نص الفقرة أن یرسموا طریقا خاصا لإثباته

10على عدم جواز الإثبات بالبینة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على 400من المادة 
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فأجاز التقنین جنیهات أو كان غیر محدد القیمة ما لم یوجب الاتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك 
10الجدید بذلك صراحة الاتفاق على جواز الإثبات بالبینة في تصرف قانوني تزید قیمته على 

.جنیهات
إلى ذلك أن الإثبات حق فالقاعدة هي أن الدلیل على الحق لا یعلو الحق ذاته، ضف

نص المادة هو ما تبناه المشرع الجزائري صراحة في للخصوم وأن القاضي یلتزم بمبدأ الحیاد و 
لتزام وعلى المدین إثبات التخلص أي على الدائن إثبات الإ" لجزائريمن التقنین المدني ا323
ما لم یلزم تقرب إلى أداء العدالةتفاق على القواعد التي یریانها وعلیه یجوز لهما الإ" منه

و كذلك المشرع صاحب الحق بنص آمر مثل عقد الشركة الذي لا یجوز إثباته بغیر الكتابة،
عقد الكفالة، و عقد النقل البحري، و هذا الطرح یصلح مجاراته في القانون الجزائري ذلك أن 

یجب أن یكون عقد الشركة : "من التقنین المدني418المشرع قد نص صراحة في نص المادة 
و ." ..لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة: "645و كذلك في نص المادة ..." مكتوبا و إلا كان باطلا 

هذه النصوص آمرة على وجوب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقد الشركة و عقد الكفالة فإنه لا 
.یجوز إطلاقا للخصوم الاتفاق على طریق آخر للإثبات واستبعاد الكتابة

في : "من القانون المدني التي تنص على ما یلي1ف/ 333بالرجوع إلى نص المادة و 
كان غیر د ج أو 100.000التصرف القانوني تزید قیمته على غیر المواد التجاریة إذا كان

أي ، "ما لم یوجد نص یخالف ذلك بینة في إثبات وجوده أو انقضائه،محدد القیمة فلا تجوز ال
أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت قیمة 

أو كانت غیر محددة، فلو " دج100.000" ائريالتصرف القانوني تزید على ألف دینار جز 
أخذنا بالتفسیر الحرفي للنص نجد أنه یعتبر قاعدة آمرة أي أنه من النظام العام و هذا راجع 

و كذلك من خلال مقارنته بما جاء به القانون المصري و القانون .." لا یجوز :"..إلى عبارة
في غیر المواد التجاریة إذا : "قانوني المصريمن ال60اللبناني في هذا المجال نجد نص المادة 

كان التصرف القانوني تزید قیمته على مائة جنیه أو كان غیر محدد القیمة لا تجوز شهادة 
نصت و ..." نص أو اتفاق یقضي بغیر ذلكالشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم یوجد 
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غیرها من لشهود لإثبات العقود و بل شهادة الا تق:" من القانون اللبناني على254المادة 
التصرفات القانونیة التي یقصد بها إنشاء حقوق أو التزامات أو انتقالها أو تعدیلها أو انقضائها 

و یجوز للخصوم أن یعدلوا عن التمسك بهذه " ، ..."لیرة 4000إذا كانت قیمتها تتجاوز 
" القاعدة صراحة أو ضمنا

لبناني قد نصا صراحة على انونین المصري و الفمن خلال هذین النصین نجد أن الق
بالتالي استبعدا تعلقها بالنظام العام، و هو ما ذهب إلیه تفاق على مخالفة هذه القاعدة و جواز الإ

القضاء الفرنسي حیث اعتبر أن القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فیجوز الاتفاق على الإثبات 
و فیما یخالف أو یجاوز الكتابة ولو لم تزد لى النصاب أبالبینة أو بالقرائن فیما تزید قیمته ع

من القانون المدني الجزائري 333علیه ینبغي الإشارة إلى أن نص المادة قیمتها على النصابو 
ینطبق تماما مع ما ورد في نص المادتین السابقتین، إلا أن المشرع الجزائري لم ینص علىجواز 

.للقول بارتباطها بالنظام العامالاتفاق على مخالفة هذه القاعدة و هذا ما یجعل المجال متاحا 
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ستنتاجات حول أهم النقاط التي في الأخیر نختم بحثنا هذا ببعض الملاحظات والإ
الإثبات وكیفیة توزیعه ودور القاضي والخصوم في هذه ئتعرضنا إلیها، من خلال دراسة عب

الإثبات بأنه ذلك الثقل الملقى على عاتق أحد الأطراف في ئالعملیة حیث عرفنا ماهیة عب
دعائه، إخصومة قضائیة، والمعبر عنه بواجب أحدهما في تقدیم الدلیل أمام القضاء عن صحة 

دعاء سواء كان طلبا أو وهذا الخصم قد یكون مدعیا في الدعوى أو مدعا علیه فالعبرة برافع الإ
دعاء وهو المدعي في الإثبات القضاء، فیكون بذلك رافع الإدفعا، لا برافع الدعوى أمام ساحة 

ستعمال الوسائل التي إدعائه وفق القواعد وبإفي مركز ضعیف یفرض علیه بذل جهد في إثبات 
حددها القانون في مقابل ذلك، یجلس الخصم الآخر مجلس المترقب الملاحظ ینتظر فوزه 

إلیه بمجرد نجاح الخصم في مهمته، ئالعبنتقال إ دعائه، أو إبمجرد إخفاق خصمه في إثبات 
.وبالتالي یكون المدعي في الإثبات هو الطرف الضعیف، و المدعى علیه هو الطرف القوي

الإثبات خاصة، و ما یكتنفه من تعقید ئلكن بالنظر إلى محل الإثبات و محل عب
إضافة إلى كونه تحاد جمیع عناصره، إوتركیب، حیث لا یتحقق المحل ولا یكون موجودا إلا ب

تراضي تحدّ إفالعقد لا یكون له وجود في عالم القانون إلا إذا ،جائزا للإثبات ومنتجا في الدعوى
طرفیه ومحله وسببه وكانت أهلیة طرفیه سلیمة ورضاهما سلیما من كل العیوب، وكان المحل 

اشىء عن الفعل الإثبات النئموجودا ومشروعا والسبب حقیقیا ومشروعاكذلك بالنسبة لمحل عب
الضار من توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة وغیرها من مصادر الحقوق من إثراء بلا 

كل هذا یجعلنا نتصور بأن ،وغیرها من وقائع مادیة وتصرفات قانونیة... سبب و إرادة منفردة
ف بهذا إثبات الحق لا یتم إلا بإثبات جمیع عناصره، وهو من قبیل المستحیل بالنسبة للمكل

.ئالعب

على المكلف به، فألزم المدعي في ئأخذا بهذه الاعتبارات، قرر القانون تخفیف العب
كتفاء بإثبات عناصر الحق التي تجعله مرجحا للوجود، ولم یلزمه بإثبات كافة الإثبات بالإ
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ئعناصر الحق، لأن ذلك یثقل كاهله، والوسیلة المستعملة في هذا التخفیف هي توزیع عب
.ثبات بین الخصوم، بحیث یتحمل كل طرف جزءا منهالإ

إن استعمال هذه الوسیلة قد یكون إما من طرف القاضي الفاصل في النزاع، أو من طرف 
ستعانة بطریقة من طرق الخصوم أنفسهم، ویتجلى هذا الدور أثناء خصومة معینة، من خلال الإ

.الإثبات التي حددها القانون

الإثبات وهو مظهر من مظاهر دوره الإیجابي یظهر ئیع عبقد یتدخل القاضي في توز 
ستعمال القرائن والیمین القضائیة كدلیل في الدعوى والقرائن المقصودة في هذا إذلك جلیا عند 

المجال هي القرائن القابلة لإثبات العكس، سواء كانت قرائن قانونیة قاطعة أو غیر قاطعة أو 
ان القانونیة بنوعیها القاطع وغیر القاطع، تعتبر طریقا معفیا من قرائن قضائیة، ففیما یتعلق بالقر 

دعائه، و إالإثبات، یقرر القاضي بمجرد توفرها تدعیما لكفة خصم إعفاء هذا الأخیر من إثبات 
خر لیثبت عكس القرینة المستعملة، وفي هذا المجال یجب تجنب على الخصم الآئیلقي العب

انونیة قاطعة وقاعدة موضوعیة، لأن الأولى قابلة للتكذیب قرینة ق: الخلط بین المفهومین
، أما الثانیة )كإثبات التزویر في الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به مثلا(والإبطال 

أما فیما ،فهي قاعدة قانونیة تتمیز بالعمومیة والشمولیة والتجرید والإلزام فلا یمكن إثبات عكسها
ئیة، فهي التي یستنبطها القاضي من واقعة معلومة في الدعوى كدلیل على یتعلق بالقرائن القضا

عندما فس حجیة الإثبات بشهادة الشهود،وجود واقعة أخرى مجهولة في الدعوى، ولها ن
ئالي فهو یلقي على الخصم الآخر عبیستنبطها القاضي فهو یرجح صدق أحد الخصوم وبالت

.إثبات عكس القرینة القضائیة

في كل من نوعي الیمین، المتممة فیما یتعلق بالیمین، فإن دور القاضي یظهر جلیا 
دوره یخص الیمین الحاسمة، حیث  یقتصر عتبرنا هذا الدور محدودا فیماإوالحاسمة حتى ولو 

فا، أما فیما یخص الیمین المتممة فالقاضي في منع الخصم من توجیهها نحو خصمه تعس
ي یقدر توفر بدایة الدلیل لیستكمله بتوجیه الیمین إلى الخصم الذي فهو الذیتحكم فیها كلیا
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دعائه، فیحلفها إإلى المدعي الذي لم یستطع إثبات تقوى حجته، أي أن القاضي قد یوجه الیمین 
على أن الیمین یحلفها هو عوض المدعي علیه وفق للقاعدة العامة في الإثبات التي تنص

والأنواع الخاصة من ه یجب تجنب الخلط بین هذه الیمین الإشارة إلى أنالمدعي، وتجدر
في نزاعات معینة، كما وضع ستعمال هذه الأخیرةإقتصار إالیمین، لأن المشرع نص على 

).لیمین في النزاع حول متاع البیتمثلاكا( قواعد خاصة بها تختلف عن قواعد الیمین العامة 

ثبات، فهو یكون بارزا من خلال لجوئهم الإئا یتعلق بدور الخصوم في توزیع عبأما فیم
وهذا الدور ناتج عن مبدأ كما أنهم قد یتفقون على التوزیعإلى الإقرار وتوجیه الیمین الحاسمة،

دور توجیه لیس للقاضي فیها إلاّ فلمدنیة ملك للخصوم یتحكمون فیهاعام مفاده أن الدعوى ا
یهها إلى خصمه إذا عجز یختار الخصم توجففیما یتعلق بالیمین الحاسمة،ومراقبة الإجراءات

أ للخصم الآخر حق رد هذه الیمین في مقابل ذلك ینشحتكاما إلى ضمیره، و إدعائه، إعن إثبات 
المركب من واقعتین الإثبات من خلال الإقرار ئق بالإقرار، تظهر عملیة توزیع عبفیما یتعلو 

قعة بل إقرار خصمه بإثبات الوارتباطا وثیقا، حیث یكلف الخصم الذي قإغیر مرتبطتین 
قبل نشوء الإثبات سواء ئذلك قد یتفق الخصوم على توزیع عبكالمرتبطة بالواقعة المقر بها

لكن تبقى مظاهره نادرةلاتفاق عدم مخالفته للنظام العامیشترط في هذا االنزاع أو بعد نشوئه، و 
.العملیةستعمال من الناحیةالوجود في القانون الجزائري وقلیلةالإ

و كآخر ملاحظة، نرى أن النصوص القانونیة التي تنظم الإثبات في القانون الجزائري 
زیادة على أن هذه القواعد اعالیة، فالأجدر تدعیمها و تطویرهقاصرة و غیر كافیة من الناحیة الف

حالیا مبعثرة بین نصوص مختلفة، في حین أنه سیكون أنجع وأقرب إلى الصواب توحید قواعد
.الإثبات وجمعها في تقنین واحد، كما فعل المشرع المصري
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الماسترمــلخص مذكرة
إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي  حددها بأنه الإثبات "درج الفقه على اعتبار لقد

والواقع أن إقامة الدلیل أمام مرفق القضاء "بت آثارهاترتالقانون  على وجود  واقعة قانونیة
لیس بالأمر الهین وهو عبئ على صاحبه لذلك اصطلح على تسمیة التكلیف بإقامة هذا 
الدلیل بعبئ الإثبات إذ أن القاضي یجمع خلال مراحل الدعوى جملة من المعطیات قصد 

دمها الأطراف قصد الوصول إلى الحقیقة القضائیة وفصل النزاع المطروح أمامه والتي یق
ما مدى دور القاضي في توزیع وتخفیف ثقل عبئ : تأكید دعواهم وعلیه نطرح السؤال التالي

الإثبات المكلف به المدعي و ذلك بتكلیف المدعى علیه بجزء مما كان مكلفا به المدعي؟ 
وما هو دور الخصوم في توزیع عبئ الإثبات؟

:لكلمات المفتاحیةا
الخصوم     / 3المدعي                 / 2عبئ الإثبات                  / 1
الیمین/  6الدلیل                  /  5الحقیقة القضائیة              / 4

Abstract of Master’s Thesis

Jurisprudence has established that the establishments of evidence
before the courts in the ways defined by the law on the existence of
legal realities whose effects have arisen.

Indeed, the establishment of evidence before the juridical facility is
not a significant burden. It is therefore a burden for the author to call
the commissioning of this evidence the burden of proof. During the
course of the proceedings, the judge collects a number of data in order
to reach the juridical truth and separate the dispute before him
submitted by the parties in order to confirm their support: what was
the judge’s role in distributing and reducing the burden of proof
assigned to the plaintiff by assigning the defendant part of what was
assigned to the plaintiff! What is the role of litigants in the distribution
of the burden of proof?

Keywords:
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4/ juridical Truth 5/ Evidence 6/ Right
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